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 :ةــــــــــــمقدم
 المتقدمةسواء كانت  ،خطر المشكلات التي تعاني منها مختلف بلدان العالمأالفساد من ظاهرة  تعد

 .الأخيرة الفترةحيث عرفت انتشارا كبيرا في  المتخلفة مأ
ساسي اصبحت تعتبر المعيق الأ بتعدد مظاهرها وخطورتها الفساد فةآن بأ بأجمعهدرك العالم أحيث  

و استقرار  بأمن المهددة السلبيةخطر المظاهر أ من تعدبحيث  ،زدهارالإ محاولات التقدم و ةلكاف
 .السياسية و الاقتصادية التنمية والبناء  ةكبير على عملي  تأثيرولها  تمعاتالمج

نه لا يزال ينتشر بشكل  أ، غير ةا  الحياأنمتطور  و الحكم ةنظمأ تغير على الرغم من اختلاف و و 
 لات متعددة.على مستويات و مجاكبير 

لى إ و النمو، كما يؤدي البلدان على الاستثمار ةقدر إضعاف  و لى فساد المال العامإحيث يؤدي 
 .الاجتماعية و الأخلاقيةانهيار القيم  و البطالة وفي الفقر  الزيادة

 ،لعديد من الدوللصبحت فيها تشكل مصدر قلق متزايد أ ةلى درجإ الظاهرةغت هذه قد بل و
لى إدى أ مر الذيفراد المجتمع الأأ ةثارها لتشمل كافأنما تمتد إ قطاع مجتمع معين فهي لا تقتصر على

سي فالعامل الأسا ،أشكالها ختلفبم الرشوةنواع أعلى  و ،س المال الفاسدأئات تعتمد على الر هير و ظه
ما الثاني يشمل أ ،الخاص في القطاعين العام و طةاستغلال السل بإساءةول الأ لفساد يشترك في عاملينل

ي وجه أبدون  ةمكاسب شخصي و منافعجل تحقيق أن استخدام سلطاتهم من ؤو يسي شخاص الذيالأ
 .حق

 يأخذصبح أحيث  أخرى، ةلى دولإ ةمن دول خر وآ إلىمن مجتمع  تهشمولي ةتختلف درجو الفساد 
 .من الصعب التحكم فيها ةتدخل فيها عوامل كثير  ةواسع و ةنتشر م ابعادأ

المهتمين في  باهتمام العديد من الباحثين و الأخيرةالفساد في السنوات  ظيلذلك قد ح نتيجة و 
نه عرف أكما   ،غيرها الاجتماع و و السياسة الاقتصاد و في مجال القانون و :مختلف التخصصات منها

و نظام سياسي أي مجتمع أينجو منه  نأصبح لا يكاد أحيث  ،العالميةتشارا واسعا في مختلف المنظمات ان
 .و اجتماعيأ
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 غير خلال كسب من العامة الوظيفةو أ العامة السلطةاستعمال  ةه اساءنيضا بأأنه عرف أكما 
هيل اجراء ما يدخل لتس الرشوةقبول  وأذلك من خلال طلب  و ،و الموظفأمشروع من طرف المسؤول 

 .نطاق عمله
ضروري  صبح التعاونأمن الدولي لذلك الأ تمس مصالح ،للحدود ةعابر  ةصبح قضيأفالفساد  
من خلال  المتحدةمم الأ ةا ما جعله يحظى باهتمام منظمهذ و ،عليه من طرف جميع الدول للسيطرة

  .2003 بميريدا سنة المنعقدةالفساد  ةلمكافح المتحدةمم الأ ةاتفاقي
اعه سواء على نو أحيث انتشر فيها بمختلف ، الجزائرمن البلدان التي لم تسلم من هذا الفساد  و

لكن المشرع  الاستثمار الجيد و التنميةمام أصبح عائق أحيث  ،غيره و السياسي وأالمستوى الاقتصادي 
 المتحدةمم الأ ةفاقيمنها ات الدوليةلى مختلف الاتفاقيات إدرك ذلك من خلال انضمامها أائري الجز 

م اق الظاهرةلتصدي لهذه ل الفساد و ةلمكافح العربية و الأفريقية الاتفاقيةكذلك   و ،الفساد ةلمكافح
المؤرخ في  ،01-06رقم  صدر القانونأ حيث ،للفساد ةقمعي وردعية  قوانين عدة المشرع الجزائري لوضعه

الذي قام  مكافحته و من الفساد و بالوقاية المتعلق ،2006فيفري  20لـــ  الموافق، 1427 محرم 21
 التي كانت مهامها و ،مكافحته من الفساد و للوقاية الوطنية الهيئةولها أليات لردعه آ بوضع هيئات و

هي الديوان المركزي لقمع  و الهيئةلهذه  ةمدعم ةردعي آليةجل هذا كان لابد من انشاء أمن  و فقط وقائية
-06 المتمم للقانون والمعدل  ،2010أوت  26، المؤرخ في 05-10 مرالذي جاء به الأ و ،الفساد

 .معاينتها التحري عن الجرائم و ث وحالب مةهبم، و كلف 01
 الدراسة: ةهميأ

التحديات التي واجهتها  ةساسي يتمثل في معرفألى تحقيق هدف إ الدراسةمن خلال هذه نسعى 
التطرق  و ،تفعيل دور الديوان المركزي في هذا المجالمن خلال  الفساد ةظاهر  ةجل مكافحأمن  ،الجزائر

 .ترصده لمختلف الجرائم التي اتبعها الديوان من خلالالقانونية القواعد  هم الاستراتيجيات وألى إ
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 لى اختيار هذا الموضوعإسباب التي دفعتنا من الأ والدراسة: سباب أ
  :ةسباب ذاتيأ :لاأو  

خطرا  صبح فيه الفساد يشكل أفي زمن  الفساد ةمكافح بمجال لمتعلقةال هذه المواضيع ثميلنا لمهو 
 .على جميع بلدان العالم كبيرا

للحد من الفساد  ةليآالديوان ك وضعه لهذا توفيق المشرع الجزائري من خلال لمدىكذلك معرفتنا   و 
 .محاربته و

 ة:سباب موضوعيأ :ثانيا
 ا وهجل مناقشتأها هذا الموضوع من حيطر  التي القانونيةهي الوقوف على مختلف النصوص  و
 التي تتحكم في سير عمل الديوان و التنظيمية القانونيةالقواعد  هم الاجراءات وأمع  عنها الإجابة
 المركزي.

 حيث تكمن أهداف هذه الدراسة من خلال: الدراسة:هداف أ
من الفساد  الوقايةزائري في مجال التي وضعها المشرع الج القانونيةالنصوص  ةما مدى فاعلي ةمعرف ةمحاول -
أشكال لمختلف  ترصدهالصعوبات التي واجهها الديوان من خلال  مكافحته مع تحديد العقبات و و

 .الجرائم
 .الإجرامية لظاهرةلهام الديوان المركزي من خلال ردعه و متقييم دور  كذلك استعراض و-

 الإشكالية:
قمع الديوان المركزي ل ةمدى تبرز فاعليأي لى إا طرحه هو الذي يمكنن فالتساؤلانطلاقا مما سبق  و

 ؟.الفساد في التشريع الجزائري ةالفساد في التصدي لظاهر 
 الدراسة:منهج 

نه أنا أير  الموضوع لهذامن خلال دراستنا  ةالمرجو  للأهداف اتحقيق و المطروحة للإشكاليةرا ـــــنظ
شامل  لتعريف ءعطاإذلك من خلال  هج الوصفي والمن على المنهج التحليلي و عتمادالانسب الأ
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 لأشكالكيفيات سيره من خلال تتبعه   مهامه و هم صلاحياته وأان يتب و لقمع الفساد للديوان المركزي
كذلك   نتائجها و و سبابهاأ تبيان أهممع  الفساد في الجزائر ةظاهر لكذلك تحليلنا   و المختلفة ادــالفس
لى مدى توفيق إمعرفتنا  و بموضوع الديوان المركزي لقمع الفساد المتعلقة نونيةالقالمختلف النصوص  ناتحليل

 و صلاحياته في هذا المجال. الآليةلهذه  وصفهالمشرع الجزائري من خلال  إخفاقو أ
 الدراسة:تقسيم 

بعنوان النظام القانوني للديوان  (ولالفصل الأ)لى فصلين من خلال إحيث قمنا بتقسيم دراستنا 
درسنا فيه استحداث  الأول(المبحث )لى مبحثين في إالذي بدوره قسمناه  و ،كزي لقمع الفسادالمر 

الديوان  ةبحدود استقلالي المتعلقةهم النقا  تطرقنا لأ (المبحث الثاني)أما  الديوان المركزي لقمع الفساد
 .المركزي لقمع الفساد

 لى مبحثينإالذي قمنا بتقسيمه  الفساد و صلاحيات الديوان المركزي لقمع( الفصل الثاني)ما في أ 
خصصناه  (المبحث الثاني)ما أ الديوان المركزي لقمع الفساد وظائفلى إتطرقنا فيه  الأول(المبحث )

 .01-06 القانونفي  المنصوص عليها المستحدثةلجرائم لتوسع عمل الديوان بموجب ا
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
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ذ تدابير وقائية تمنع ــأخ د منـــــال مكافحة الفساد، كان لا بة في مجــــح أي دولن أجل نجا ـــــم
 استحداث من، فمن أجل هذا كان من شأن المشرع الجزائري ،و تكشف عن وقوعه ــــــهحدوث

 مل للتصدي له. مات وآليات تعيز انكيم
لمتعلق ا 01-06القانون رقم  بينهاالتي من  و ،الفساددار قوانين لمكافحة حيث قام المشرع بإص

على مستوى  و الشفافيةة ــــــلكي يهدف إلى تعزيز النزاه جاءحيث ه، ـــــالفساد لمكافحتبالوقاية من 
لسلطات العليا با ما دفع ل محاربة هذا الفساد. وهذاالخاص، ودعم التعاون الدولي من أجو  العام القطاعين

 13في  المؤرخة 03ة تعليمية رئاسية رقم رئيس الجمهوري ، فلقد أصدرإعطاء دوافع جديدة لمحاربتّهإلى 
وتنفيذا تفشي هذا الفساد، ات تحد من ئرسائل و هي تفعيل، والتي أكدت على وجوب 2009ديسمبر 

 الذي حث على إنشاء ، و05-10 القانونإلى التعديل بموجب  01-06القانون  خضع ،لهذه التعليمة
بمهمة البحث  كلف  و ،مكرر 24 في مادته ي لقمع الفساء حيث جاءبالديوان المركز ديوان سمىّ 

 هـــــالحو كيفية سيره، إنما أتشكيلية  ديوان ولالقانونية ل الطبيعة ، لكنه لم يحددعند جرائم الفسادوالتحري 
وان في مادته ـــــــــعلى الدي صو ن 2011ر ــــديسمب 08في  المؤرخ 426-11ي رقم ـــــالرئاس للمرسوم

ري عن جرائم ـــــــــة القضائية مكلف بالبحث و التحــــمصلحة مركزية عملياتية للشرطالثانية، و اعتبره 
 23، المؤرخ في 209-14ي رقم ـــــا، و لكن هذا المرسوم عدل بمقتضى المرسوم الرئاســــــاد و معاينتهـــــالفس

ام، و بعد هذا ـــــختن يوضع الديوان لدى وزير العدل حافظ الأأاء فيه على ـــــو ج ،2014جويلية 
فبراير  7المؤرخ في  426-11المعدل و المتمم للمرسوم رقم  69-23المرسوم جاء المرسوم الرئاسي رقم 

إلى  هذا الفصلالديوان و تنظيمه و كيفيات سيره، و عليه قسمنا ، و الذي يحدد تشكيلة 2023
ما أم الديوان، ــــــتنظيو و طبيعة  ،،نشأةمفهوم و ل ما يخص ــــــك  ث الأول(ــــــ)المبحن سنعرض في ـــــمبحثي

 ،ة و العضويةــــــوان من الناحية الوظيفيــــــــــة الديــــــسنسلط الضوء على حدود استقلالي ث الثاني(ـــالمبح) في
 و كيفيات سير عمل الديوان.
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 :المبحث الأول: استحداث الديوان المركزي لقمع الفساد
اتفاقيات الأمم المتحدة التي  و تزامنا مع، ليها الجزائرإمت تزامات الدولية التي انضللال اتطبيق   

الرئاسية التي أصدرها رئيس و بموجب التعليمة  ،نظرا لمدى أهمية مكافحة الفساد ، ودقت عليهاصا
هذه  ةلجل معاـــمن أج اد، وـــفستفعيل آليات لمحاربة هذا الالتي تضمنت  ،13/12/2009الجمهورية في 

الوطنية للوقاية من الفساد حث على إنشاء هيئة رقابية ثانية إلى جانب الهيئة ، مرتكبيها و معاقبةرة ــــاهالظ
الذي  و  05-10 الأمر الذي جاء بمقتضي الديوان المركزي لقمع الفساد، و هو ، ألا و تهمكافحو 

 .معاينتها وجرائم الفساد  عنالبحث والتحقيق  بمهمةكلف 
، أما إلى مفهوم الديوان فيه تطرقنا المطلب الأول()قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين  حيث 

 المركزي. للديوان القانونية للطبيعةخصصناه  (لمطلب الثاني)ا
 الفساد: : مفهوم الديوان المركزي لقمعالمطلب الأول

 مجال مكافحة الفساد، من لمضاعفة أساليبها فيوان المركزي في إطار جهود الدولة الدي ءلقد جا   
صلاحياتها و  د تكييفــــــــالتي أعي وحته، مكاف للوقاية من الفساد و الوطنيةالهيئة  خلال تعزيز دور

ــــمهام العلاقة  كبيرشكل  ت بحالتي وض ، و2009ديسمبر  13في  رئيس الجمهورية تعليمة، بصدور هاــ
ــــلقم بينها و بين الديوان المركزي  يختصة فأحدهما اء الديوان تدعيما لهذه الهيئــــج، حيث سادع الفـــ

ــبشكل كبي دائما و الديوان يحرصحيث ، يالقمعلجانب الآخر با ي وـــــــــالوقائبالجانب  على  للقضاءر ـــــ
من  هذا ما سنراه ، ومحاربتهالفساد و  لظاهرةللتصدي  قمعيةأداة عملية و يعد  ــ،ادــــــالفس مختلف جرائم

 .)الفرع الثاني(و تعريفنا له في  )الفرع الأول(خلال تحديدنا لنشأة الديوان في 
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  :الديوان المركزي لقمع الفساد نشأة: ولالأ عالفر 
ضوء المخاطر التي يلحقها لقد أصبح الفساد يشكل خطرا كبيرا يهدد جميع دول العالم على    
، لذا كان من الاقليمية بالإجماع على مواجهته لية والدو  لهيئاتباتمعات وآمنها، هذا ما دفع المج باستقرار

 :ذلك من خلال هرة والضروري التعاون في إطار مكافحة هذه الظا
 :الدولية لمحاربة الفساد الجهود إلى الجزائر انضمام: أولا 

 كير في وضع استراتيجياتفبدأت بالت و ،ظاهرةهذه اللقد تظافرت الجهود الدولية للحد من 
و من أهم هذه الجهود  و الاقليمي لدوليا عليه، وذلك من خلال عقد اتفاقيات على المستوي ءللقضا
 :نذكر

 :م المتحدة لمكافحة الفساد الدولياتفاقية الأمجهود  .1
ولا ـــــــــشم اتــــــــالاتفاقيأكثر  اد منأو ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة لمحاربة الفس ةـــــــالاتفاقيتعتبر هذه 

دقت عليها حيث صا ،1الفسادعالمية لمكافحة  اتفاقيةأول  الأنسب للتطبيق عالميا، فهي مؤهلة لتكون و
 دخلت حيز التنفيذ ، و2003أكتوبر  31في جلستها في  انعقدتللأمم المتحدة التي الجمعية العامة 

المنظمات  لدول وعليها من قبل جميع ا فهي اتفاقية مفتوحة للمصادقة ،2 2005 برديسم 14في 
 ،أطراف المجتمع الدولي جميعاب مع تجسيد مشاركة الإقليمية، سواء كانوا حكومات أو أحز  الاقتصادية و

 .3في تعزيز ثقافة مكافحة هذا الفساد 

                                              
، اسيةللدراسات القانونية والسيإلياس عجابي، نحو إطار تشريعي فعال يكرس مبدأ التعاون الدولي في مكافحة الفساد، مجلة الأستاذ الباحث  -1 

 .455، ص 2018، مارس 09جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ع 
ديسمبر  11-9المنعقدة بتاريخ  4-58العامة للأمم المتحدة رقم  الجمعية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة بموجب قرار -2 

، ج. ر. ج. 2004أفريل  19، المؤرخ في 128-04قم بنيويورك، المصادق عليها من طرف الجزائر بتحفظ، بموجب مرسوم رئاسي ر  2003
 .26ج، ع 

، جامعة مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسيةليلي مشطر، قراءة في بعض الاتفاقيات الدولية المعتمدة كآلية تشريعية لمكافحة الفساد،  -3 
 .172-171، ص 2022، سنة 01جيجل، ع  -محمد الصديق بن يحي
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 19بتاريخ حيث صادقت عليها  ،الاتفاقيةهذا الشيء الذي دفع الجزائر إلى التوقيع على هذه  و 
و قد  محاربتهلفساد و التصدي لمن أجل  ،128-04سوم الرئاسي رقم المر  بمقتضي، 2004أفريل 

 .1هذا الفساد لا سيما في مجال التجريمالكثير من الآليات لمجابهة  الاتفاقيةتناولت هذه 
توصل  التي ، والوطنية عبريمة المنظمة حة الجر الأمم المتحدة لمكاف اتفاقيةالإشارة إلى  ىنسدون أن ن

الجمعية العامة للأمم المتحدة من  ، وذلك بقرارامتد إلى عقد من الزمن جهدبعد  وليالدمع إليها المجت
 ، وبروتوكولات كاملة لثلاثة، مع إقرارها 2003 سبتمبر 29 التي دخلت حيز التنفيذ و ،2000لسنة 

ــــــــكما نصت هذه الاتفاقية الأممية بضرورة تبادل المعلوم  ،2دولة 147قت عليها و  المستويين ات على ـــ
خبارات مالية تعمل على تحليل المعلومات المتعلقة ي و الدولي، و حثت على إنشاء وحدة استــــــــــالوطن

 .3بجميع الجرائم المالية
 : الفسادلى الجهود الإقليمية لمكافحة إالجزائر  انضمام .2

 نجد: تهبلهذا الفساد وحار  تدصالإقليمية التي ت الاتفاقياتولعل من أبرز 
 :الاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد فاقيةات -

هو تشجيع الدول الأطراف بإنشاء الأليات اللازمة لمنع هذا  الاتفاقيةلعل من أهم أهداف هذه 
ون بين الدول ا، وتفعيل التعالخاص العام و على مختلف الجرائم المتعلقة بالقطاعينالقضاء  و ،الفساد

لقد  و ،4جرائمهو المعاقبة على  لمتعلقة بمحاربة هذا الفسادات اءمختلف الإجراالأطراف من أجل ضمان 
صك التصديق ا من إيداع يوم 30، بعد 2006أوت  5الإفريقي حيز التنفيذ في  الاتحاددخلت اتفاقية 

                                              
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة في الجزائر عبدلي إسماعيل، الديوان المركزي لقمع الفسادومي، ل ذهبية -1 

 .09، ص 26/11/2020مولود معمري، تيزي وزو، 
تر في الحقوق، كلية الحقوق و كنزة حجام، آليات مكافحة جرائم الفساد على المستوى الوطني و الدولي، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماس  -2

 .30، ص 2018-2017العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
ق و العلوم ليندة عزوق، نجاة بونصرة، مكافحة الفساد الدولي كآلية للوقاية من الجرائم المالية، مذكر لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقو  -3

 .12، ص 2017الرحمان ميرة، بجاية، جوان السياسية، جامعة عبد 
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة المدية، ع مجلة الدراسات القانونيةموسى بن ثغري، تحديات الاتحاد الافريقي في مكافحة الفساد،  -4

 .08،  ص 2020، جوان 02
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دولة من  49وقعت عليها  و فيها،الأطراف  ضمنهي من  دولة و 38عليها  قد صادقت ، و15رقم 
ي التي صادقت عليها بمقتض و ،1من بين هذه الدول نجد الجزائر ، وريقيالاف الاتحادعضوا في  55أصل 

 .1372 – 06المرسوم الرئاسي رقم 
باعتبارها ذات قيمة  ،هاتنفيذ د بها والتعه الالتزام ويلزم  الاتفاقيةن مصادقة الجزائر على هذه إعليه  و

 .3عد القانونية بعد الدستور مباشرةالقوا ي بالمركز الثاني في سلمتحظ الأخرى، وقانونية تتجاوز القوانين 
 الجزائر للاتفاقية العربية لمحاربة الفساد: انضمام -

 المترتبةل ـــــــالمشاك ر خطورة الفساد وــــــــالمجتمع العربي كغيره من المجتمعات في الوقت الحاضيعرف 
ــــعن التنمية  تعرضكذلك   الاخلاقية، وتفويض القيم  و المجتمعات ستقرارا أمن و تهددالتي و ه، ــــــ

 .4السياسية للخطر الاقتصادية و و الاجتماعية
بية تحقيقا للتعاون من أجل تنسيق الجهود العر  الفسادد الاتفاقية العربية جاءت لمحاربة لهذا نج

فقد حررت هذه  ،5الحد من الفساد المنتشر فيها نع والم دفبه ،بين الدول العربية القضائي و الأمني
 ثلاثون مادة هي بذلك تتألف من ديباجة وخمسة و و، 2010ديسمبر 21الاتفاقية بمدينة القاهرة في 

6. 

                                              
المجلة ، -لاتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد و مكافحته ةاسة تحليليدر  -حميد زايدي، دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد في إفريقيا  -1 

-617، ص 2022، 2، تيزي وزو، الجزائر، ع 15000، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري الأكاديمية للباحث القانوني
618 

ن التصديق بتحفظ على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد و ، المتضم2006أفريل  10، المؤرخ في 137-06رئاسي رقم الرسوم الم -2 
 .24، ج. ر. ج. ج، ع 2003يوليو  11مكافحته، المعتمدة بمابوتو في 

 .618حميد زايدي، المرجع السابق، ص  -3 
قدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم حورية بن عودة، الفساد و آليات مكافحته في إطار الاتفاقيات الدولية و القانون الجزائري، أطروحة م -4 

 .190، ص 2016-2015الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجيلالي الياس، سيدي بلعباس، 
 .142، ص 2016، مارس 02، عمجلة الحقوق و الحرياتعبد المجيد لخذاري، حماية الشهود في ظل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد،  -5 
 .191، المرجع السابق، ص بن عودةة حوري -6 
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 .1الفسادلمحاربة على الاتفاقية العربية  ،249 – 14صادقت الجزائر وفقا للمرسوم الرئاسي رقم فقد 
من ذلك  المالية ولجرائم تعمل هذه الاتفاقية على تعزير التعاون العربي من أجل القضاء على ا و

 دورها تشجيع الأفراد و سيادة القانون و لى تعزيز النزاهة وإ، اضافة الفسادعن كشف خلال ال
 .2الماليةالجرائم من الحد  و نعالمالمشاركة في  ومؤسسات المجتمع المدني 

 :: دوافع نشأة الديواناـــــــثاني
د العديد من التساؤلات حول ، إلا أنه توجتهمكافح طنية للوقاية من الفساد ورغم وجود الهيئة الو 

في مضاعفة الجزائر دولة لكي تسعى  المركزي الديوان الفساد لهذا ظهر للمنع مناء جهاز ثاني انش
 .3حتهالفساد ومكافلهيئة الوطنية للوقاية من لتدعيما و كذلك  الفساد من أجل ردع هذا هاجهود

يعرف بأنه جهاز كما أنه ي عن جرائم الفساد،  التحر  والبحث  فير مهمة الديوان صحنتحيث 
 .4 و ردعيقمعي 

لى الظروف إ بالإضافةمواجهة التحولات الاقتصادية التي مرت بها الجزائر خلال التسعينات،  فيأما 
 هذه الظروف و ظلتطور الفساد في  ،الاجتماعي للبلاد الاستقرار السياسي و تهددالأمنية التي كانت 

لاقتصاد على اليس فقط  احقيقي اتهديديشكل أصبح كما أنه دوليا،   ة امتدت اقليميا وخطير  ااتخذ أبعاد
 .5لتهديدات الجديدة العابرة للحدودمن اكواحد يصنف   بل أصبح  ،التنمية و

 
 

                                              
، المتضمن تصديق الجزائر بتحفظ على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، 2014سبتمبر  08، المؤرخ في 249-14المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .54، ج. ر. ج. ج، ع 2010ديسمبر سنة  21بتاريخ 
 .25بونصرة، المرجع السابق، ص  ةليندة عزوق، نجا -2
يد ميسوم، جمال سعودي، الديوان المركزي لقمع الفساد، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الع -3

 .08، ص 2020-2019الدكتور يحي فارس، المدية، 
 .08المرجع نفسه، ص  -4
، التوقيت: 13/04/2023 الثلاثاء في،أطلع عليه يوم ، http://www.ocrc.gov.dzموقع الديوان المركزي لقمع الفساد،  -5

16:30. 

http://www.ocrc.gov.dz/
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 :تعريف الديوان المركزي لقمع الفساد: الفرع الثاني
تشمل بل ، مكافحته الفساد و لوقاية منباالمتعلق  01-06قيق الهدف المنشود من القانون لتح 

بوضع  لهذا استكمل المشرع الجزائري أحكامه ، ومرتكبيهكشف   بمنع الفساد و أيضا القواعد المتعلقة
 .1في الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يتمثل ال لمكافحة هذا الفساد وعجهاز ف

 المتضمن 01-06المعدل للقانون  و المتمم 10/05رقم مكرر من الأمر  24لمحتوي المادة استقرارا  و  
 ديوان مركزي لقمع الفساد، يكلف ينشأ"  :على أنالتي نصت  وو مكافحته الوقاية من الفساد 

لمرسوم الرئاسي رقم ل أحيله و التنظيمهذا لكن هذا الأمر ترك  ،2عن جرائم الفساد" التحري البحث و
ه، سير  اتكيفي  تنظيمه و مع الفساد ولق تشكيلة الديواني المركزي بوضوح ، الذي حدد426 - 11

كلف ت، القضائيةة طشر للحة مركزية عملياتية لالديوان مص": يليما  حيث جاء في مادته الثانية على
 . 3"في إطار مكافحة الفساد ومعاينتهاعن الجرائم  بالبحث

مهامها تحت  فتمارس مختل الفساد و لمحاربةظهرت آلية مؤسساتية  تبين لنا أن الديوان هويومن هنا 
دالة فساد و إحالة مجرميها على العو التفتيش عن جرائم ال ، مهمتها البحثالنيابة العامةو رقابة اشراف 

4. 
 :القانونية للديوان المركزي لقمع الفساد الطبيعة: المطلب الثاني

قانونية ال يحدد في أحكامه الطبيعةلم  01 - 06 للقانونالمتهم  المعدل و، 05-10رقم ن الأمر إ 
الديوان  طبيعة حدد بدقةو الذي بدوره  426 - 11رقم  إلى المرسوم الرئاسي إنما ترك التنظيم ،للديوان

                                              
محمد  عقبة بوعجاجة، أدوات مراجعة الفساد الإداري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة -1

 .77، ص 2022-2021خيضر بسكرة، 
 20، المؤرخ في 01-06، المعدل و المتمم، للقانون 2010غشت  26، الموافق لـــ 1431رمضان  16، المؤرخ في 05-10مر رقم الأ -2

 .50، المتضمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، ج. ر. ج. ج، ع 2006فبراير 
اد ــــــع الفســــــــ، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقم2011يسمبر د 08، الموافق لــ 1433محرم  13، المؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي رقم  -3

 .68و تنظيمه و كيفيات سيره، المعدل و المتمم، ج. ر. ج. ج، ع 
زكريا خليف، عمار مسعودة مولاي، التدابير الوقائية من جرائم الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي  -4

 .71، ص 2021-2020ق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة غرداية، حقو 
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 2/03/4سيره من خلال المواد  و كيفية و تنظيمهالديوان  لتشكيلةمن خلال تحديده  ، و ذلكالمركزي
ساهم في  و لمكافحة الفسادنية يتميز عن الهيئة الوط جعلته تميز بمجموعة من الخصائص حيث أنه منه،

من مجموعة  يهنتطرق إلسما و هذا  ة الفساددورها في مجال مكافح القانونية وبيان طبيعتها تفعيل
)الفرع  أما ،لشرطة القضائيةلالديوان مصلحة مركزيه عملياتية رع الأول( ف)الالخصائص من خلال 

تبعية  رع الثالث(فال) االاستقلال المالي، أم لمعنوية وخصية الشباعدم تمتع الديوان تطرقنا فيه إلى  الثاني(
 .، حافظ الأختامدلـــــــالع زيرو لالديوان 

 :للشرطة القضائية رع الأول: الديوان مصلحة مركزية عملياتيةالف
مصلحة مركزية عملياتية الديوان " :على أن 426-11من المرسوم الرئاسي  02ت المادة لقد نص 

 .1الجرائم و معاينتها في إطار مكافحة الفساد تكلف بالبحث عنالشرطة القضائية، 
ك دد عددهم بقرار مشتر يح و، القضائية الشرطةأعوان  ا  وضبة من يتكون أغلبفالديوان جهاز ي

صدر يإدارية لا  بسلطةليس هو و بالتالي  ،2 الوزير المختص بذلك و حافظ الأختاموزير العدل  بين
ة هي ـــــــــه الرئيسي، مهمترقابة القضاء ه تحت إشراف وــــــــــصلاحياتجهاز يمارس  إنما هو ،أوامر ارات وقر 

 .3ث و التحقق من الجرائمــــــــالبح
، فإن وزير للشرطة القضائية وان المركزي بالمصلحة العملياتيةالدي تسميةذكر أنه رغم الجدير بال و

، أشار على أنه الادارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة ة والقانوني اللجنةالعدل في رده على أسئلة أعضاء 
 .4الوطن داخلستوى أربع ولايات كبرى مالإقليمي على  هذلك بسبب وجود ة لا مركزية وئييعتبر ه

 
                                              

 ، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره، المعدل و المتمم، المصدر السابق.426-11المرسوم الرئاسي  -1 
 .10ص العيد ميسوم، جمال سعودي، المرجع السابق،  -2 
الحاج لخضر، كلية  ،1، جامعة باتنة مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةلعويجي، نصيرة بن عيسى، الديوان المركزي لقمع الفساد،  عبد الله -3 

 .596، ص 2021، أفريل 02ع  الحقوق و العلوم السياسية،
هادة الماستر في القانون نظام )ل.م.د(، كلية ، هيئات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شولد قاسي كنزةلية إصولاح،  يكم  -4 

 .50، ص 29/11/2020الحقوق و العلوم السياسة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، في 
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 المالي:لال قالاست و: عدم تمتع الديوان بالشخصية المعنوية الثانيرع فال
 ،الفساد جرائمالتحري عن  و البحثلة في المتمث ام الذي يتمتع لها الديوان وعلى الرغم من المه و

، لأن المدير العام هو الجهازالاستقلال المالي لهذا  المعنوية و الشخصية حنيم إلا أن المشرع الجزائري لم
المتصرف  العدل هو وزيرلمصادقة عليها، لأن لحافظ الأختام  العدللوزير  يرفعهاو انية يعد الميز الذي 

هذا ما يجعل الديوان  و يثانو  متصرفيعتبر هو فعلى المدير العام  النظرض بغيزانية لمهذه االحقيقي في 
 .1مالياغير مستقل 

 المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي ،209-14رقم الرئاسي من المرسوم  23ته المادة أكد هذا ماف
حافظ  ر العدل،ضها على موافقة وزيالديوان ويعر  ميزانيةعد المدير العام ي" :على أن 11-426

ــــاليلمة اــــدل من الناحيـــــــيحب أن يكون تابع لوزارة الع، ن هنا نستنتج أن الديوان المركزيم و ،2"الأختام ة ـــ
 السلطةدم اعتراف عهو  ،اليالاستقلال الم و المعنوية بالشخصيةع الديوان أن عدم تمت الإدارية، و و

العام في هو نتيجة تصرف المدير  الماليبالاستقلال  تمتعهو عدم  ،التنفيذية بالاستقلالية هذا الجهاز
 .3مالية تهلاستقلالي، مما يجعل الديوان يفتقر تهميزاني

 :تبعية الديوان لوزير العدل حافظ الأختام :الفرع الثالث
من  03المادة  و المتمم لنصالمعدل ، 209-14 من المرسوم الرئاسي 02نص المادة  لقد جاء في 

 .4"ان لدى وزير العدل، حافظ الأختامالديو  يوضع"و : على أن 426 – 11سوم الرئاسي رقم المر 

                                              
، دار الأيام للنشر و التوزيع، عمان، 1الجزء الثاني،   "جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري"، الحاج علي بدر الدين،  -1 

 .57، ص 2017الأردن، 
-11، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 2014يوليو  23، الموافق لــ 1435رمضان  25، المؤرخ في 209-14المرسوم الرئاسي  -2 

ه و  ـــــــاد و تنظيمــــــــع الفســـــــوان المركزي لقمــــــــــ، الذي يحدد تشكيلة الدي2011ديسمبر  08، الموافق لـــ 1433محرم  13، المؤرخ في 426
 .46كيفيات سيره، ج. ر. ج. ج، ع 

 .10العيد ميسوم، جمال سعودي، المرجع السابق، ص  -3
، المتضمن تشكيلة الديوان و تنظيميه و كيفيات سيره، المصدر 426-11، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي 209-14المرسوم الرئاسي  -4

 السابق.
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استقلاليته ، جعله يفتقر تماما إلى الفساد لقمع الوزير المكلف بالمالية من دور الديوان المركزي قلصبعد ما 
 .1حافظ الأختامة وزير العدل، طلسوضعه تحت  ، تم تحويله من يد المدير العام ودارياإ و ماليا

حافظ ة وزير العدل تدارك الأمر من خلال هذا المرسوم فوضع الديوان تحت سلط لكن المشرع الجزائري
من و  ،وزير العدل يعةلا تتنافي مع طب القضائيةالديوان المتشكلة من ضبا  الشرطة  طبيعة ، بما أنالأختام

فلا ، لسلطة التنفيذيةل اخاضع يبقىوزير العدل  المكلف بالمالية أوا للوزير هنا سواء كان الديوان تابع
 .2أخري جهةمن  و الاستقلالية التبعيةيمكن الجمع بين 

 :طريقة تنظيمه : تشكيلة الديوان ولثالمطلب الثا
تشكيلة أو تنظيم الديوان المركزي  01-06المتمم للقانون رقم  ،05-10لم يتضمن الأمر رقم 

الجزائري بهيكلة الديوان  المشرعلو اهتم  من الأحسن كان حيث   تنظيمال هذاا أحيل إنم لقمع الفساد، و
 عضاء الديوان ولألأن هذا يعطي ضمانات هامة  ،عدم تركها للمراسيم التنفيذية و القوانينمن خلال 

في  وضعها دون ،و نزاهة بكل شفافية على أكمل وجه مهامهم قدرتهم على ممارسة عملهم وو تشكيله 
المتضمن ، 426-11المرسوم الرئاسي رقم  وربصد الديوان تنظيمفقد تم صدور  طة أخرىهيئة أو سليد 

وجب المرسوم الرئاسي رقم تم تعديله بم ي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، وتشكيلة الديوان المركز 
14-209. 
، 426-11رسوم الرئاسي رقم م المميت الذي يعدل و، 69 -23جاء المرسوم الرئاسي رقم  ذلكو 

 المتضمن تشكيلة الديوان و تنظيمه و كيفيات سيره.
لى تشكيلة الديوان أما في إ خصصناه (الأول)الفرع من خلال هذا المطلب إلى فرعين عليه سنتطرق  و

 إلى كيفية تنظيم هذا الديوان. (الثاني)الفرع 
 

                                              
لجنائية للمشرع الجزائري لمواجهة الفساد، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم زغاذ زيتوني، السياسة ا -1

 .37، ص 2020-2019السياسية، جامعة محمد البشير الابراهيمي، برج بوعريريج 
 .37المرجع نفسه، ص  -2
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 :: تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفسادالفرع الأول
للوقاية من انب الهيئة الوطنية إلى ج ،بمثابة سلطة رقابية ثانية لفسادقمع ال زيالمركيعتبر الديوان 

لمرسوم لتشكيلة الديوان وفقا  المشرع د، فقد حدالاقليمي تويين المحلي وعلى المسو مكافحته الفساد 
 :من على أن يتشكل الديوانمنه،  06في المادة  426-11الرئاسي رقم 

 ة التابعة لوزارة الدفاع الوطني.ئيأعوان الشرطة القضا و ضبا  -
 .أعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و ضبا  -
 أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد. -
 .1الإداري ومستخدمون للدعم التقني  ،زيادة على ذلكو للديوان،  -

أو مؤسسة ذات كفاءات مهمة في مجال  استشاري أو مكتب يربيمكن للديوان الاستعانة بأي خ هذا و
 .2الفساد مكافحة 

المعدلة  ،2023فيفري  07المؤرخ في ، 69-23من المرسوم الرئاسي رقم ، 02في حين جاءت المادة 
 :بأن يتشكل هذا الديوان من 426-11من المرسوم  06للمادة 

المتخصصة في مجال مكافحة  الكفاءات وات بر يتم وضعهم من ذوي الخ : مستخدمي الديوان:أولا
 .3المحلية ة المركزية ومالإدارات العا لى مختلف الهيئات وإينتمون  ، والفساد

  أعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني. و ضباط: ثانيا
رطة القضائية لقد جاء بضبا  الش: الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني  بضباطيقصد  / 1

 من قانون الإجراءات الجزائية و المتمثلين في: 15التابعين لوزارة الدفاع الوطني في المادة 
 رؤساء المجالس الشعبية البلدية، -

                                              
 يه و كيفيات سيره، المصدر السابق.، المتضمن تشكيلة الديوان و تنظيم426-11المرسوم الرئاسي  -1
 .58الحاج علي بدر الدين، الكتاب السابق، ص  -2
 مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية،فاطمة عثماني، نبيل بورماني، الديوان المركزي لقمع الفساد لبنة جديدة لتعزيز مكافحة الفساد،  -3

 .293، ص 2018وان ، ج05ع  تيبازة، ،المركز الجامعي عبد الله مرسلي
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 ،ضبا  الدرك الوطني   -
 افظي و ضبا  الشرطة للأمن الوطني،الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين، و مح  -
و الذين  ،على الأقل ،( سنوات03في سلك الدرك الوطني ثلاث )الذين امضوا  ضبا  الصف -

و وزير الدفاع الوطني بعد  ، حافظ الأختام،صادر عن وزير العدلتم تعيينهم بموجب قرار مشترك 
 .1موافقة لجنة خاصة

 :أعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني/ 2
مصالح  ،من أعوان الضبط القضائي يعد" :الجزائية من قانون الاجراءات 19نصت عليهم المادة 

لأمن الذين ليست لهم صفة المصالح العسكرية ل في الدرك الوطني و مستخدموضبا  الصف الشرطة و 
 .2" القضائيةضبا  الشرطة 

 :و الجماعات المحلية قضائية التابعين لوزارة الداخليةأعوان الشرطة ال و ضباطثالثا: 
  :و الجماعات المحلية وزارة الداخليةضائية التابعين للقالشرطة ا ضباط / 1

 ضبا حكام الشرطة، كذلك  باعتبارهم:من قانون الاجراءات الجزائية  15فقد حددتهم المادة 
ولا يتمتعون بصفة  ،مفتش الشرطة ةالأمن الوطني الذين لهم صف لى أنهم يمثلون مفتشوإ بالإضافةالشرطة 

ويتم تعيينهم بموجب  ،سنوات على الأقلإذ أمضوا في خدمتهم لمدة ثلاث  إلا ،الشرطة القضائية ضبا 
 .3ذلك بموافقة لجنة متخصصة و ،داخليةوزير ال ادر عن وزير العدل وصقرار مشترك 

 
 

                                              
 18، المؤرخ في 155-66يعدل و يتمم الأمر رقم  2019ديسمبر  11، الموافق  1441ربيع الثاني  14مؤرخ في  10-19قانون رقم ال-1

 .78، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج. ر. ج. ج، ع 1966يونيو سنة  08الموافق لــ  1386صفر عام 
 من قانون الإجراءات الجزائية، المصدر نفسه.، المتض10-19رقم  قانونال -2
، مذكرة ماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة -في التشريع الجزائري  -معاذ بوسرية، آليات مكافحة الفساد بين النص و الواقع  -3

 .106، ص 2019-2018محمد خيضر بسكرة، 



 الفصل الأول                                             النظام القانوني للديوان المركزي لقمع الفساد

 
27 

  :عات المحليةاو الجم لوزارة الداخليةان الشرطة القضائية التابعين و أع/ 2
هذا وفقا  و الشرطة القضائية ضبا ون بصفة الذين لا يتمتع ،م موظفو قسم الشرطةبه يقصد

 من قانون الإجراءات الجزائية. 19للمادة 
ن يمارسوا تب في الشرطة البلدية أر ف سلك الحرس البلدي وذلك بمنح من لهم هناك من يصن

 .1إقليمياالشرطة القضائية المختص  ضبا يئة تحت ه ،الشرطة القضائية
 .رابعا: الأعوان العموميين

 التشكيلةبل دعم  ،الشرطة القضائية ضبا تشكيلة الديوان على  في الجزائري يقتصر المشرع مـــــل
على عنصر  نصرغم أن المشروع  وي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد، وذبأعوان عموميين 
 ا وطشرو  يحددلا أنه لم إلتعيين الوكلاء العموميين في الديوان  ،مسبق كشر الحتمية   الكفاءة المحددة و

ــــلجهضمانات أخرى لتعيينهم كا م من ذوي ـــــــام يتم اختيارهـــــــــع و بشكل، 2ليهاإة أو الوزارة التي ينتمون ــــ
 لى مختلف المؤسسات وإالذين ينتمون  مكافحة الفساد طارإالمتخصصين في  الكفاءات و رات وـــــــــــالخب
أعوان الضابطة العدلية والموظفين الموضوعين  عدد ضبا  ودد يح ،3 المحلية ارات العمومية المركزية والاد

 ، وبذلك الوزير المختص الأختام و حافظبقرار يكون مشترك بين وزير العدل  تحت تصرف الديوان
آخرون من الأمن الوطني معين  وأعوان الشرطة القضائية من الدرك الوطني و ضبا يتكون من عشرة 

 .4 بموجب مرسوم

                                              
 .57كميلية إصولاح، كنزة ولد قاسي، المرجع السابق، ص   -1
رضوان وارم، خالد طهراوي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في الحقوق،   -2

 .59، ص 2022-2021كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج، 
ت مكافحتها في التشريع الجزائري، مذكرة لاستكمال متطلبات لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية حنيفي زموري، جرائم الفساد و آليا -3

 .76، ص 2022-2021الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البشير الابراهيمي برج بوعريريج، 
وق ـــــــــوم، كلية الحقــــــــمة لنيل شهادة دكتوراه في العلالحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة مقد -4

 .371، ص 2016-2015و العلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
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الموظفون التابعون  أعوان الشرطة القضائية و و نجد أن ضبا  ،لال عضويتهم في الديوانمن خو 
 .1لقانونية الأساسية المطبقة عليهما و التنظيميةلأحكام التشريعية لنية يظلون خاضعين للوزارات المع

الشرطة أعوان  يظل ضباط و"على أنه:  426-11من المرسوم رقم ، 07المادة  حيث نصت 
، خاضعين للأحكام ن يمارسون مهامهم في الديوانئية والموظفون التابعون للوزارات المعنية الذيالقضا

 .2عليهم" لقانونية الأساسية المطبقة ا التنظيمية و التشريعية و
ــــول أنــــــــيمكن القو  ــــــؤسساتهلم مـــــــداري بسبب خضوعهالديوان بالاستقلال الإ ومتع موظفه لا يتـــــ م ـــ

ا  الأخرى ممكذلك الترقيات والمزايا  والعلاوات  نح والم رتب ولفيما يتعلق با سيمالا ،إدارتهم الأصلية و
 .3في هذا المجال تهيضفي عدم استقلالي

الديوان على الراتب الذي  لى ذلك يتم استفادة المستخدمون الموضوعين تحت تصرفإضافة إ
 بنصالتي تحدد  ،صلية، من تعويض على حساب ميزانية الديواندارة الأقاضونه من المؤسسة أو الإتي

مرسوم لل و المتمم المعدل 69- 23 رقم في المرسوم الرئاسي 25المادة نص هذا ما جاء في و  ،4خاص
 426-11رقم 

وأعوان الشرطة القضائية  و ضباطيستفيد مستخدمو الديوان ": التي تنص على ما يلي و
مستخدمو الدعم  و ات الأكيدة في مجال مكافحة الفسادءالكفاذو و والأعوان العموميين 

                                              
كلية   هواري العابد، أثر اصلاح السياسات العامة في محاربة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم السياسية، -1

 .278، ص 2022-2021العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الحقوق و 
 ، المتضمن تشكيلة الديوان و تنظيميه و كيفيات سيره، المصدر السابق.426-11المرسوم الرئاسي رقم  -2
 .372الحاج علي بدر الدين، الأطروحة السابقة، ص  -3
 .59رضوان وارم، خالد طهراوي، المرجع السابق، ص  -4
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ات ضويعهذا المرسوم، من ت من 06المادة تحت تصرف الديوان المنصوص عليهم في  نالموضوعو 
 .1"زانية الديوان تحدد بموجب نص خاصاب ميعلى حس

 :: طريقة تنظيم الديوان المركزي لقمع الفسادالفرع الثاني
ديل ، كما تم تعّ كيفية تنظيم الديوان،426-11من المرسوم الرئاسي رقم  18لى إ 10بينت المواد من 

لديوان ل و ،تشكل من المدير العامهو عموما ي و 209 - 14هذه المواد في المرسوم الرئاسي رقم 
 .2العامة  للإدارةأما الأخرى حداهما للتحريات إ ينمدريتلى إ بالإضافة

 :: المدير العامأولا
المعدلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  و 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  10في المادة حسب ما جاء 

سوم رئاسي بناء على اقتراح من عام يعين بمر يسير الديوان مدير " :نص على مايليو التي  14-209
 .3" الأشكال نفسهاحافظ الأختام، وتنهى مهامه حسب وزير العدل، 

السلطة  ةفي مواجه الإداريبالاستقلال  يتمتعلا  ،دير العام للديوانن المأتعني طريقة التعيين هذه 
لأنه يتمتع بصلاحية رئيس الجمهورية  و الاقتراعخاصة وزير العدل، ذلك من خلال سلطة  التنفيذية، و

 .4التعيين
-11المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي ، 69- 23 رقم الرئاسي المرسوم من 24 المادة جاءت كما

 .1بصرف ميزانية الديوان"  الرئيسيالمدير العام هو الأمر ": على أن التي تنص و 426

                                              
، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 2023فيفري سنة  7، الموافق لـــ 1444رجب عام  16، المؤرخ في 69-23لمرسوم الرئاسي رقم ا -1

، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و  2011ديسمبر  8، الموافق لـ 1433محرم عام  13، المؤرخ في 11-426
 .9ج. ج، ع  كيفيات سيره، ج. ر.

وق ــــــة الحقــــــــادة الماستر أكاديمي، كليــــمحمد بقدوري، الديوان المركزي لقمع و علاقته بالضبطية القضائية، مذكرة لاستكمال متطلبات لنيل شه -2
 .21، ص 2015-2014و العلوم السياسية، جامعة غرداية، 

 السابق. المصدر ،وان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفية سيره، المعدل و المتمميحدد تشكيلة الديالذي ، 426-11المرسوم الرئاسي  -3
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مجلة صوت القانونجمال قرناش، الديوان المركزي لقمع الفساد، أداة قمعية لصلاحيات مقيدة،  -4

 .1159، ص 2022، 01حسيبة بن بوعلي، الشلف، ع
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 11المتمم للمرسوم الرئاسي  المعدل و، 209-14من المرسوم رقم  14في المادة تكمن اختصاصاته  و
 بما يأتي : ،"، على الخصوص" يكلف المدير العام للديوان: على أن 426 -

 ،وضعه حيز التنفيذ عداد برنامج عمل الديوان وإ -
 ،عداد مشروع التنظيم الداخلي للديوان ونظامه الداخليإ -
 ،كلهحسن سير الديوان وتنسيق نشا  هيا السهر على  -
 ،الوطني والدولي ينتبادل المعلومات على المستوي ون واعتطوير الت -
 ،ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان -
 .2"وزير العدل، حافظ الأختام إلىالديوان الذي يوجهه  اعداد التقرير السنوي عن نشاطات -

ائف وظ: " جاءت في نصها على ما يلي، 426-11من المرسوم رقم  13المادة  أن نجد كما
ا ــــــف عليـــنواب المديرين، وظائ المديرين، و ، ومديري الدراسات و، رئيس الديوان المدير العام، و

ة، للأمين ــــــالدوللى الوظائف العليا في إ اع مرتباتها على التوالي، استنادتدف تصنف و ة، وـــــــفي الدول
 .3الإدارة المركزية في الوزارة" نواب المديرين على مستوى  ، والمديرين والمدير العام و ام، ــــــالع

واب ن ، وسات، و المدراءمدير الدرا رئيس الديوان، و هم في نص المادة أن مناصب المدير العام، وفي
 .4 يرين تعتبر مناصب عليا في الدولةالمد
 :لديوان: اثانيا

يساعده خمسة مديرين  أسه رئيس الديوان وير من مكتب  الفسادلقمع  ييتكون الديوان المركز 
و القيام بمتابعته، و يكون  يهتم رئيس الديوان بالعمل على أهم مختلف هياكل الديوان و 1،للدراسات

                                                                                                                                                    
المتضمن تشكيلة الديوان و تنظيميه كيفيات سيره، المصدر ، 426-11، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 69-23م الرئاسي المرسو  -1

 السابق.
 ، المتضمن تشكيلة الديوان و تنظيميه كيفيات سيره، المصدر السابق.426-11، المعدل و المتمم 209-14المرسوم الرئاسي رقم  -2
 ، المتضمن تشكيلة الديوان و كيفيات سيره، المصدر السابق.426-11 المرسوم الرئاسي -3
 .60كميلية اصولاح ، كنزة ولد قاسي ، المرجع السابق، ص   -4
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على  426-11من المرسوم الرئاسي  15وفقا ما جاءت به نص المادة  ،2ير العامذلك تحت رقابة المد
عمل مختلف هياكل الديوان و  بتنشيط" يكلف رئيس الديوان، تحت سلطة المدير العام،  مايلي:

 3متابعته" 
 : مديرية التحريات:ثالثا

ــــــــختلأا ظـــــــــدل حافـــلعبقرار يكون بين وزير ا تعرف بأنها مديرية متفرعة يتم تحديد عددها وذلك ام ـ
البحث  فيكمن تالذي تقوم عليه هذه المديرية  المهامأما عن  ،4السلطة التي تقوم بالوظيفة العامة و

 .5مكافحة الجرائم المتعلقة بالفسادف مجالات والتحقيق في مختل
لقمع  ييريات الديوان المركز تنظيم مد يتضمنالذي و ك، تر المش الوزاريمن القرار  03حيث نصت المادة 

 على ما يلي: الفساد
 : مديريات فرعية( 03تشتمل مديرية التحريات على ثلاث )" 

 ،رعية للدراسات والأبحاث والتحليلالمديرية الف -
 ،المديرية الفرعية للتحقيقات القضائية -
 .6"المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق -

 هذا على الشكل التالي:  على مكاتب خاصة بها و تشمل كل مديرية من بين هذه المديريات و

                                                                                                                                                    
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في العلوم -دراسة تحليلية–إيمان سعودي، دنيا العيفة، آليات مكافحة الفساد المالي و الإداري في الجزائر  -1
 .46الية و المحاسبية )ل.م.د(، معهد العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة، ص الم
 .60رضوان وارم، خالد طهراوي، المرجع السابق، ص  -2
 ، المتضمن تشكيلة الديوان و كيفيات سيره، المصدر السابق.426-11المرسوم الرئاسي  -3
يمان بوقصة، دور السياسية الجزائرية في مكافحة ظاهرة الفساد المالي في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة إ -4

 .39، ص 2022الدكتوراه الطور الثالث، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الشيخ العربي التبسي، تبسة، 
مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  ،قاية من الفساد و مكافحتهالهيئات الوطنية للو خديجة مالكي،  -5

 .49ص ، 2015-2014 العربي بن مهيدي، أم البواقي،
ان المركزي ، يتضمن تنظيم مديريات الديو 2012نوفمبر سنة  13، الموافق لـ 1433ذي الحجة عام  28وزاري مشترك، المؤرخ في القرار ال -6

 .69لقمع الفساد، ج. ر. ج. ج، ع
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 :: تتكون من ثلاثة مكاتب هيالمديرية الفرعية للدراسات والأبحاث والتحاليل / 1
 . 1برة التقنيةمكتب الخ -
 .2الدراسات مكتب الوقائع و -
 .3حصائياتم الإمكتب يض -

 :يليتشمل ما: يرية الفرعية للتحقيقات القضائيةالمد /2
 .قيق على الهوية القضائيةضم التحمكتب ي -
 .القضائية الاناباتمكتب يختص في  -
 .4حالاتالإ و الإجراءاتمكتب تتم فيه تقديم   -

 : ث مكاتب: تتفرع إلى ثلاديرية الفرعية للتعاون والتنسيقالم /3
 .عاون قضائيامخصص للت تبمك -
 مكتب تجميع المعلومات. -
 .5اتر مكتب الحج  -

 :ابعا: مديرية الادارة العامةر 
قد  و ،1تكون من طرف سلطة المدير العام  و ،كذلك بأنها إحدى مديريات الديوانهذه المديرية   فعر ت

مهام مديرية الإدارة العامة حيث نصت على ما يلي: ، 426-11المرسوم  من 17حددت المادة 
 .2" المادية وسائله المالية و ير مستخدمي الديوان وتسيدارة العامة بتكلف مديرية الا"

                                              
 .16العيد ميسوم، جمال سعودي، المرجع السابق، ص  -1
 .38ذهبية لومي، سماعيل عبدلي، المرجع السابق، ص  -2
تر اكاديمي عماد بولحروز، أيمن بوطريق، دور الضبطية القضائية في مكافحة جرائم الفساد مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماس -3

 .31، ص 2022-2021في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج، 
 .31المرجع نفسه، ص  -4
، كلية الحقوق نوال طاجين، شهرزاد شاوش، أهم التدابير الإجرائية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق -5

 .49، ص 2018-2017و العلوم و السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية، 
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 لى مديرتين فرعتين هما:إتنقسم هذه المديرية بدورها  كما
 المديرية الفرعية للموارد البشرية. -
 .3الوسائل المحاسبة و ية للميزانية والمديرية الفرع -

 : متمثلين فيهي كذلك تتكون من ثلاث مكاتب  :يةالفرعية للموارد البشر  / المديرية1
 . فر تصالموضوعين تحت ال كذلك  ومتابعتهمسير مستخدمي الديوان مكتب يعمل على  -
 .المسابقات والامتحانات و مكتب متعلق بالتكوين  -
 .4 أمر النشاطات الاجتماعية المنازعات القضائية و مكتب يقوم بالهيكلة و -

 :تحتوي كذلك هذه المديرية على الوسائل: المحاسبة و والمديرية الفرعية للميزانية  - 2
 ة.الميزاني مكتب عمليات المحاسبة و -
 الأرشيف. مكتب المدارة و -
 .5مكتب التقديرات الميزانية والصفقات العمومية -

مديرية  هي و ،في مديرية واحدة و وظائفهاستنتاجه هنا أن المشرع أوكل صلاحيات الديوان  و ما يمكن
 وزع ة مديريات ودع الأحسن لو أنه أنشأ من ، واأداء الدور الموكل لهعن  االتحريات وهذا قد يعرقله

 .6هعليها هذه الصلاحيات لتحقيق أهداف
 عل مع الهيئة الوطنيةف، كما أن يعطي لكل مديرية اختصاص معين لهذا كان من الأفضل على المشرع و

 .7تفادي بأن تقوم مديرية واحدة بجميع مهام الديوان و للوقاية من الفساد و مكافحته،

                                                                                                                                                    
 .22محمد بقدوري، المرجع السابق، ص  -1
 المصدر السابق.المتضمن تشكيلة الديوان و تنظيميه و كيفيات سيرة، ، 426-11رقم  الرئاسي المرسوم -2
 .289ابق، ص فاطمة عثماني، نبيل بورماني، المرجع الس -3
 .111، المرجع السابق، ص معاذ بوسرية -4
 .598عبد الله لعويجي، نصيرة بن عيسى، المرجع السابق، ص  -5
 .50خديجة مالكي، المرجع السابق، ص  -6
 .50نفسه، ص المرجع  -7
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 :ع الفساءلية الديوان المركزي لقم: حدود استقلاالمبحث الثاني
ــو تنظيموان ــــــالمحدد لتشكيلة الدي، 426-11المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم  نصّ لقد   هـــــ

 .يرهيفي عمله و تس بالاستقلاليةأن الديوان المركزي لقمع الفساد مؤسسة تتمتع  ،سيره و كيفية
فقط بالنسبة للديوان المركزي لقمع  ليستكانت،   هيئةالأساسية لأي  المتطلباتهي أحد  فالاستقلالية

قيود نستنتج أن هناك  ،المنظمة للديوانلعديد من النصوص القانونية ا استقراءالفساد، ولكن من خلال 
الديوان من الناحية  استقلاليةإلى  (لمطلب الأول)ا هذا ما سنتطرق إليه من خلال و .تحد من استقلاليته

 .ية العضويةاحنناه لاستقلالية الديوان من الخصص (المطلب الثاني) ماأ ،الوظيفية
 :الوظيفيةالديوان من الناحية  استقلالية: حدود الأولالمطلب 
إلا أنه ليس  ،تسييره في طريقة عمله و اعتراف المشرع الجزائري باستقلالية الديوانعلى الرغم من  و

الأمر الذي جعل  رقابة النيابة العامة تحت إشراف وأمام القضاء، لأنه يعمل  و تمثله له الحق في التقاضي
 .الوظيفيةلى استقلالية من الناحية إمنه يفتقر 

دودية مح ع الأول(ر الف) ،ته نجدها من خلالستقلاليا من تمن بعض المسائل التي حد و
رع )الفو  ةنويالشخصية المع المالي و بالاستقلالعدم تمتع الديوان  (لفرع الثاني)ا أما ،ستقلال الإداريالإ

 .حافظ الأختام ،سنوي لوزير العدل يتقديم تقرير  الثالث(
 :الاستقلال الإداريمحدودية  :الفرع الأول
ة الديوان المركزي لقمع لتشكيل ، المحدد426-11الرئاسي من المرسوم  03 المادة نصتلقد 

 على أنه ،209-14 المرسوم الرئاسي رقم من 02المادة  المعدلة بموجب، هسير  و كيفية تنظيمه والفساد 
 .1حافظ الأختام"  ،العدل يروان لدي وز يوضع الدي"

                                              
ديوان المركزي و تنظيميه و كيفيات ، المتضمن تشكيلية ال209-14، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 426-11المرسوم الرئاسي رقم  -1

 سيره، المصدر السابق.
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 استقلاليته يفقدهلمالية أو وزير العدل با المكلفحيث أن وضع الديوان تحت تصرف الوزير الأول و 
 كون غير قادر على أداء مهامه علىبالتالي ي ة التنفيذية، وطا للسلعتاب و يجعله ،من الناحية الإدارية

 .1وجه أكمل
طة التنفيذية بما سللمعية خاضع لإنه يبقي أداة ق، فللسلطة القضائية يخضعن كان الديوان إحتى  و

ره في ، وهذا ما يعرقل دو طريقة تسيره مله وعيلة الجهاز القضائي في تشك ضمن، يدخل أن هذا الأخير
 .2مجال البحث والتحقق عن جرائم الفساد

ون لرقابة يخضع أثناء ممارسة مهامهم التبعيةديوان لازدواجية ال وعخضأن  ،الأخير يمكننا القول في و
يجعل مما  بة السلطة التنفيذية من جهة أخرى، أدلة تتنافى مع مقتضيات استقلاليتهرقا و من جهةالقضاء 

 .3منه اغمفرو  الديوان وتبعية للسلطة التنفيذية أمرا  
 :لشخصية المعنويةا المالي و بالاستقلالعدم تمتع الديوان  الثاني:الفرع 

، معنية لهيئة الاستقلاليةدرجة  ىمن عدم اعتبار الشخصية المعنوية عنصرا فعالا لقياس مد بالرغمو 
د منها نج ،آثار قانونية مهمة نتائج وظهور بها من قبل الديوان أدى إلى  الاعتراف الشخصية و فإن هذه

 .4مل المسؤولية التعاقد، أو تحأهلية  ، والتقاضيأهليه 
في  ،ر عنده المدير العامتصالدور الذي يق وهالية الم تهد من استقلاليان يحو ل الديعالأمر الذي ج و   

على هذه الميزانية  تهموافق اء رأيه وعطإ من أجلعرضها على وزير العدل يإعداد ميزانية الديوان التي بدوره 
في هذه الميزانية  بالتصرفيا ثانو م يعتبر شخصا بينما المدير العا ،فيها رفضه لها باعتباره المتصرف الأول وأ
5. 

                                              
 .294فاطمة عثماني، نبيل بورماني، المرجع السابق، ص  -1
 .37، المرجع السابق، ص زيتونيزغاد  -2
الحقوق و العلوم فاطمة عثماني، آليات مكافحة الفساد الإداري، بين النظرية و التطبيق، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية  -3

 .371، ص 2022فيفري  20السياسية جامعة مولود معمدي، تيزي وزو، 
 .370، ص نفسهالمرجع  -4
 .58نوال طاجين، شهرزاد شاوش، المرجع السابق، ص  -5
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ية باستقلالية هذا ة التنفيذط عدم اعتراف السليعتبر ،ن عدم تمتع الديوان بالشخصية المعنويةإ و
يطبق تعليماتها وهذا الامر  ، و بالتالي هو يعمل على جميع أوامرها و جزء لا يتجزأ منهعتبريالديوان، فهو 

 .1الوظيفية الناحيةعله مستقلا من يجالذي لا يمكن أن 
 :الأختام حافظ ،إلى وزير العدل سنوي: تقديم تقرير لثالفرع الثا

طلاقة الديوان المركزي  منتقديمه لوزير العدل، يعد بمثابة مظهر يقيد  و سنويعداد تقرير إن إ 
رسها السلطة التنفيذية على نتيجة الرقابة المطلقة التي تما ،نشاطاته مهامه ومختلف داء أفي  الفسادلقمع 

 .2يقوم بها على النشاطات السنوية التي  الديوان و
بعد تعديلها بالمرسوم ، 426-11في فقرتها الأخيرة من المرسوم الرئاسي رقم  14وقد نصت المادة 

عن نشاطات السنوي عداد التقرير إ .يكلف المدير العام .."على أنه  209-14الرئاسي رقم 
 .3" الأختام لى وزير العدل حافظإيوجهه الذي  الديوان

من  يقيد تي، يعتبر بمثابة أحد المظاهر الالاختام تقرير سنوي لوزير العدل حافظفإن تقديم  و عليه
هذا ما لوحظ من خلال أن المشرع الجزائري تغافل على اجراءات  في ممارسة أنشطته و ،حرية الديوان

 .4 كافحةو مالفساد للوقاية من ده كذلك بالنسبة للهيئة الوطنية نجما و هو  ،النشر لهذا التقرير السنوي
 :حدود استقلالية الديوان من الناحية العضوية الثاني:المطلب 

التصدي لمختلف  البحث وجاء في إطار جهود الدولة في عمليات  قمعي الديوان جهاز يعتبر    
الوطنية  للهيئةما هو الحال بالنسية  كما  ،قرارات عطىيإدارية لطة بس ، حيث أن الديوان ليسالجرائم

قانون  و الجزائيةلقانون الاجراءات  الفساد وفقا للتحقيق والتحري من جرائم ءجا لمكافحة الفساد، إنما
                                              

علوم في الحقوق، كلية الحقوق عبد العالي حاحة، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،  -1
 . .505، ص 2013-2012و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .52إيمان سعودي، دنيا العيفة، المرجع السابق، ص   -2
اد ــــــــع الفســـــــ، المتضمن تشكيلة الديوان المركزي لقم209-14بموجب المرسوم الرئاسي رقم  والمتمم ، المعدل 426-11المرسوم الرئاسي رقم  -3

 و تنظيمه و كيفيات سيره، المصدر السابق.
 .373، ص ، الأطروحة السابقةفاطمة عثماني -4
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إلا أن معالم  ،مستقلة هيئةعلى أن هذا الجهاز  أكدأن المشرع الجزائر  ، و على الرغم منمكافحة الفساد
خلال هذا المطلب الذي بدوره  نم سنتناوله ، ومسائل ثانويةفي عدة  تظهر ويةالعض تهاستقلاليالحد من 

عدم تمديد  الفرع الثاني()تبعية السلطة التنفيذية لعضوية الديوان  )الفرع الاول(: فروع 3قسمناه إلى 
 .خاص به نظام داخليبعدم تمتع الديوان  الفرع الثالث() أما (عهدة)الي الديوان ظفمو انتداب مدة 

 :السلطة التنفيذية لعضوية الديوانتبعية  :الفرع الأول
ن أ  عندما اشتر  أن المشرع الجزائري وقع في تناقضخلال  منية، تظهر تبعتبين لنا أن هذه الي

وزير تحت تصرف  من جهة و هلشرطة القضائية يتمتع بالاستقلالية في عملليكون الديوان مصلحة مركزية 
 .صلاحية انهاء مهامه التنفيذيةهذا الأمر جعل من السلطة  و 1،أخرى من جهة العدل حافظ الأختام

عضاء الديوان يبقون دائما أإن حيث  ، التشكيك من نزاهة الديوان عضوياما يؤدي إلىهذا  و 
 .2 مهمإنهاء مهاتحت تعسف السلطة التنفيذية تخوفا من 
كن لهذه السلطة أن تتم فيها انهاء هذه وضوح المدة الزمنية التي يمبحيث أن المشرع الجزائري لم يحدد 

 رقمالمرسوم الرئاسي  02المعدلة بموجب المادة  من المرسوم الرئاسي، 10به المادة هذا ما جاءت ، و المهام
رئاسي بناء على اقتراح من وزير  بمرسومالديوان مدير عام يعين  يسير": على أن ،209 – 14

 .3الأشكال نفسها"مهامه حسب  ىهنت فظ الأختام واحالعدل، 

                                              
أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في  ،نوال حمادي، مبادئ الحكومة و دورها في الوقاية من ظاهرة الفساد و مكافحته في مجال الصفقات العمومية -1

 .333، ص 2022أكتوبر  06العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  العلوم ،كلية الحقوق و
 .40المرجع السابق ص جمال سعودي، العيد ميسوم،  -2
ــه وكيفيات سير ـــــــــــن تشكيلـــــــ، المتضم209-14، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 426-11المرسوم الرئاسي رقم  -3 ه، ة الديوان وتنظيميــــ

 المصدر السابق.
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 تهكم تبعيبح ة العضويةستقلاليلايظهر لنا أن الديوان لا يتمتع با ،ذه المادةله ناو من خلال استقراء
فكيف سيوفق هؤلاء في  ،مدة هذه الأعضاءخاصة من خلال عدم تعيين  ،التنفيذية الواضحة للسطلة

 .1مكافحة الفساد؟مجال 
 :داخلي خاص به عدم تمتع الديوان بنظام الثاني:الفرع 

 فاب نظام داخلي يخص هذا الديوان، من خلال أن المدير العام هو من يتصر غيلنا أن  ضحيت   
يستطيع أن هذا ما يجعل الديوان لم  وضع نظامه الداخلي، وبيقوم  و ،إعداد المشروع الداخلي للديوان في

. فالمدير 2سيره ةكيفي  على نظامه و الآليات التي تطبق في اختيار الصلاحيات ويتمتع بالحرية المطلقة 
إلى وزير العدل حافظ الأختام  بإحالته زميل و ،للديوانعداد النظام الداخلي إفي  طالعام ينحصر دوره فق

 ، والجهازصرف الحقيقي في هذا هو المت لأنهل، قة النهائية تكون بيد وزير العدمصادقة عليه لأن المصادلل
وضع نظامه الداخلي كونه مقيدا بموافقة وزير المركزي لن يكون حرا في من هنا يتضح لنا أن الديوان 

 .3العدل
 :الأصلية لإدارتهممستخدمي الديوان  يةبعت الثالث:الفرع 

ــــفي مج المتخصصةالكفاءات و وان من ذوي الخبرة ــــالدي مستخدمي اختيارم ـــــــيت    ــال محاربـــ ة ــــــ
على ات ذلك، تدفع لهم تعويض علىعلاوة و لية صإدارتهم الأ طرفع من هم تدفجور الفساد، كما أن أ

، خاصة ضويةالع بالاستقلاليةدم تمتع الديوان عالدلائل تدل على  و كل هذه، 4حساب ميزانية الدولة
من  الديوان لمستخدميكيف يمكن فغيرها من المستحقات المالية،  ات وضويتعال و ببالرات يتعلقفيما 

                                              
وق ـــــــــة الحقـــــــكليالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية،  نادية تياب، الديوان المركزي لقمع الفساد بين الاستقلالية النظرية و التبعية الفعلية،  -1

 . 120، ص 2021، مارس 01و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ع 
 .25هبية لومي، سماعيل عبدلي، المرجع السابق ص ذ -2
 .37العيد ميسوم، جمال سعودي، المرجع السابق، ص  -3
 .369المرجع السابق، ص  آليات مكافحة الفساد الإداري بين )النظرية و التطبيق(، فاطمة عثماني، -4
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ــــه هميتتبعبالإدارة المعنية ت ــــخاصة إذا كان هذا المجالم في ارسة مهامهمم  فكيفالأصلية؟ ي إدارتهم ــ
 .1 ؟الإداريين رؤسائهمالجرائم الذي قام بها زملائهم الموظفين و  عنالتحري و ث ــــــــم البحــــــمكانهبإ

 :كيفية سير الديوان المركزي لقمع الفساد  الثالث:المطلب 
 الشرطة القضائية عوانأو  ضبا بكيفيات سير عمل ، 426-11لمرسوم الرئاسي رقم لقد جاء ا 

مختلف مهامهم وفقا للإجراءات الجزائية وتطبيقا لأحكام  لمصلحة الديوان المركزي، وذلك بممارسةالتابعين 
أعوان الشرطة  ا  وضبممارسة  (ولالفرع الأ)عالجه من خلال نو هذا ما س مكافحة الفسادقانون 

 (الفرع الثاني) أماقانون مكافحة الفساد  القضائية مهامهم استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية و
ضبا  وأعوان الشرطة  التزام (الفرع الثالث)و ة صالتحري الخا بكافة وسائل البحث و الاستعانة
و صلحة العدالة ل مجالشرطة القضائية الأخرى من أ التابعون للديوان بالتعاون مع مصالحالقضائية 

 يقوم بها الديوان. بكافة العمليات التي المحكمةوكيل الجمهورية لدى  إخطار (رابعالفرع ال)
 الجزائية الاجراءاتإلى قانون  استناداالقضائية مهامهم  الشرطةأعوان  و ضباط: ممارسة ولالفرع الأ

 :الفسادوقانون مكافحة 
مهامهم بمقتضي قانون ة الديوان بممارسة مختلف لمصلح المسخرينالشرطة القضائية  ضبا م و قي

إلى كافة الأساليب  يلجؤون، حيث 01-06 الفسادمكافحة قانون وفقا لقواعد ، الإجراءات الجزائية
  .2الوطنيالتراب  كافةإلى   يمتد انتمائهم و ،فعولية المر هذه التشريعات الساعليها من خلال المنصوص 

 بتشكيلةالمتضمن ، 426-11من المرسوم الرئاسي  19دة الما نصهذا ما جاء تأكيد في  و
، ون للديوانالتابع القضائية طةأعوان الشر  و ضباطيعمل  ":، على أنهوكيفية سير  و تنظيمهالديوان 

                                              
 .293ة لتعزيز مكافحة الفساد، المرجع السابق، ص فاطمة عثماني، نبيل بورماني، الديوان المركزي لقمع الفساد، لبنة جديد - 1
 .20:13، التوقيت 09/04/2023الأحد في أنظر موقع الديوان المركزي، أطلع عليه يوم  -2
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 القانونأحكام  عليها في قانون الإجراءات الجزائية و المنصوص دعطبقا لقوا ،أثناء ممارسة مهامهم
 .1المذكورين أعلاه" و  2006فبراير  20الموافق ل  1427ام محرم ع 21 المؤرخ في 06-01

و بالرجوع إلى مقتضيات هذا المرسوم، نجده قد نص على أنه يمكن لضبا  و أعوان الشرطة 
جميع الوسائل المشروعة وفقا لهذه القوانين و التي تمكنهم من  ستعمالبا ،القضائية التابعون لهذا الديوان

 .2أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة الاطلاع على مهامهم من
 :الخاصةالتحري و كافة وسائل البحث ب : الاستعانةالفرع الثاني
الوسائل  كافةإلى استخدام  لقضائية المكلفون من طرف الديوان، ضبا  وأعوان الشرطة ا يلجأ
لمتعلقة أجل جمع المعلومات اذلك من  وفي التشريعات السارية المفعول و المنصوص عليها المشروعة 

 عليها وفقا لقانون النصالتي تم  صةأساليب البحث والتحري الخا نجد سائلالو  هذه بينمن  و ،مهمبمها
 .3 الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد

الحديثة  انون الوقاية من الفساد و مكافحته بجملة من الأساليبمن ق 56دة لماحيث جاءت ا -
من أجل تسهيل جمع الأدلة ": ما يلي ىت علنصقد  و ،محاربتها ومتابعة هذه الجرائم و لتصدي ل

اقب أو إتباع أساليب ر المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يمكن اللجوء إلى التسليم الم
من السلطة القضائية  على النحو المناسب وبإذن الاختراق كالترصد الإلكتروني، و  خاصة ىر تح

 .4المختصة" 

                                              
 ، المتضمن تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيميه و كيفيات سيره، المصدر السابق.426-11المرسوم الرئاسي رقم  -1
 .290نبيل بورماني، الديوان المركزي لقمع الفساد، لبنة جديدة لتعزيز مكافحة الفساد، المرجع السابق ص  فاطمة عثماني، -2
 .54نوال طاجين، شهرزاد شاوش، المرجع السابق، ص  -3
ته، ج. ر. ج. ج، ، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافح2006فبراير  20، الموافق لــ  1427محرم عام  21، المؤرخ في 01-06القانون  -4

 .14 ع
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 1مكرر 24الذي أضاف هذا الأخير في مادته و ، 05-10مر الأ جبالمادة عدلت بمو  هذلكن ه 
الجهات القضائية ذات  ختصاصلإعليها في هذا القانون  المنصوصالجرائم  ضعتخ": على أن

 .1" ختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائيةالإ
في تعديله و كذلك  01-06 القانون ضمني دخلها المشرع الجزائر أعليه فكل هذه التقنيات  و 

القضائية  الضبطية والتي تلجأ إليه ،20/12/2006المؤرخ في ، 22-06لقانون الإجراءات الجزائية رقم 
المراسلات، تسجيل  ضصلاحيات موسعة من خلال: اعترا و أعطاهم ،هذه الجرائم فيمن أجل التحقيق 

 .2ة إلى التسليم المراقب و الترصد الإلكترونيإضاف ،أو الاختراق أسلوب التسرب الأصوات و
مع مصالح الشرطة  للديوان بالتعاون التابعون القضائيةأعوان الشرطة  ام ضباط وز الت :ثالثالفرع ال

سوم الرئاسي ر الم من ،02الفقرة  في 20لقد حددت المادة  العدالة:من أجل مصلحة  القضائية الأخرى
و يؤهل الديوان للاستعانة "سيره على أن:  اتو كيفي هو تنظيمن تشكيلة الديواب لقعالمت، 11-426

 الشرطةلمصالح  القضائية التابعين الشرطةأعوان  والقضائية  الشرطةورة، بمساهمة ضباط عند الضر 
 .3القضائية الأخرى" 

بين  للديوان و ونالقضائية التابع بين ضبا  الشرطة المشرع الجزائري فرقأن وعلى الرغم من و عليه 
و عند  الملحة ، إلا أنه عند الضرورةالأخرىأعوان الشرطة القضائية المنتمون إلى مصالح الشرطة القضائية 

 .4الأعمال الإجرامية جميعالحاجة سمح لهم بالتعاون فيما بينهم من أجل رصد وتتبع 
مع  ،ة تحت تصرفهموعضالمو  و ،على تبادل كافة الوسائل المشتركة فيما بينهم الجزائري المشرع أكدكما 

 .5حقيقهذا التالاجراءات التي تبناها كل منهم من أجل حسن سير الإشارة إلى جميع 
                                              

 ، المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته، المصدر السابق.01-06، المعدل و المتمم للقانون 05-10الأمر  -1
 .601عبد الله لعويحي، نصيرة بن عيسى، المرجع السابق، ص  -2
 ظيمه و كيفيات سيره، المصدر السابق.، المتضمن تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تن426-11المرسوم الرئاسي رقم  -3
 .60خديجة مالكي، المرجع السابق، ص  -4
العام،   إبراهيم عبد الحكيم مولاي، السياسية الجنائية للمشرع الجزائري في مجال مكافحة الفساد، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون -5

 .210، ص 2018-2017ياحة، الإقليم و المؤسسات، كلية الحقوق و العلوم السياسية، مخبر البحث في الس



 الفصل الأول                                             النظام القانوني للديوان المركزي لقمع الفساد

 
42 

 الشرطة القضائية الأخرىمصالح  للديوان و ينالتابع القضائيةعوان الشرطة أضبا  و و يتعين على    
ن يتعلق بالكشف ع فيما خاصة ،في التحقيقتشاركون يفي مصلحة العدالة عندما اون باستمرار عبالت

 .1محاربتها م وــــــالجرائ
 

 :التي يقوم بها الديوان اتبكافة العملي المحكمةار وكيل الجمهورية لدى خطإ ع:رابالفرع ال
إبلاغ وكيل الجمهورية فورا كان، يجب على الديوان المركزي راء  جإ أي اتخاذوال وقبل حفي جميع الأ

 .2اختصاصهداخل نطاق  تجري التي يقومون بها والتي بجميع العمليات
تضمنت التي  و 426-11 من المرسوم الرئاسي ،3ة قر ف 20المادة  ه من خلالرانو هذا ما س    

بعمليات الشرطة  ا،مسبق ،المحكمةيل الجمهورية لدي علام وكإ ،عين في كل الحالاتتيو " :يليما
 .3"اختصاصه لتي تجري في دائرةالقضائية ا

 كاملاالملف   بالإجراءاتفورا  المطالبةب على النائب العام يج ،ادة المذكورة أعلاها لهذه الماستقراء و
بر في هذه تتع ي، وـــــــالمحل اختصاصها تم توسيع نطاق تيالمحاكم ال اختصاصمن ة ـــــــن هذه الجريمأإذا اعتبر 

ــــــيعاقب عليها القانالتي اد ــــــالفسجرائم التي  ضمنة من ــــــالحال ساد ـــق بالوقاية من الفـــــالمتعل 01-06ون ـــ
 .4و مكافحته

                                              
اص،  سارة سلطاني، آليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري و المقارن، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم في القانون الخ -1

 .133، ص 2019-2018 محمد بن أحمد، 2ية، جامعة وهران كلية الحقوق و العلوم السياس
الملتقى الوطني الأول حول الفساد و تأثيره على مداخلة حول ، "الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد في الجزائر"راضية مشري، مونة مقلاتي،  -2

 .7كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، ص ،  2018أفريل  25و  24يومي  التنمية الاقتصادية،
 ، المتضمن تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره، المصدر السابق.426-11 المرسوم الرئاسي رقم -3
 .61خديجة مالكي، المرجع السابق، ص  -4
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 بدورهالذي و سع، و الم الاختصاصلدى المحكمة ذات إلى وكيل الجمهورية  الملف هذا حيث يرسل
ــــلمصلحة الدي ونالقضائية التابع الشرطةضبا  و  إلى أعوانرة ـــيوجه تعليمات مباش  اقامو ن ـــــوان الذيـــ

 .1أمام وكيل الجمهورية ضهذا الملف المعرو  فيالتحقيق و ث ــــــبالبح
من قبل  تصدر التي  ائم الفساء وجر متهم في إحدى  بحقتجدر الإشارة أن الأمر بالحبس المؤقت  و

 ،راجفالا وأحكام الحبس المؤقت  اعيير  ، على أنوسعالمكمة ذات الاختصاص قاضي التحقيق بالمح
 .2(04-14) الجزائيةالإجراءات  قانون ليها منيما و 13اردة ضمن المواد الو 
ة ــــــب من النيابة العامـــو بناءا على طل اليآالتحقيق في المحكمة ذات الاختصاص  يخول لقاضيو هذا ما  

حجز إلى إضافة  ،الفساد هذا ي تدبير احترازي أو إجراء أمني يخصأ باتخاذالإجراءات هذه و خلال فترة 
 .3ابهارائم و التي استخدمت في ارتكهذه الجمن  يهاالأموال المتحصل عل

 :داسيم أداء الديوان المركزي لقمع الفيتقالفرع الخامس: 
 مجال في قمعي دور اعطائهو  ،داستحداث ديوان مركزي لقمع الفسا ءن الدافع الأساسي وراإ

في الواسع  لاهتماما ظل في اخصوص ،مجالاتها شتى في رائمعلى مختلف الج القضاء في الفساد مكافحة
 غمر  ، إلى أننصوص قانونية أخرىما تبعه من  و 01-06ية من صدور القانون بدا هذا المجال

هنا قسمنا هذا الفرع  نو ميتخلله النقص  ان إلى أن دوره غير كاف وو الديبها  الصلاحيات التي قام
دم استقلالية الديوان المركزي لقمع ع (ثانيا)افتقار الديوان لمبدأ تعدد الهياكل في أداء وظائفه  (أولا)

غياب الدور التكاملي بين الديوان المركزي لقمع الفساد والهيئة الوطنية للوقاية من  (ثالثا)الفساد أما 
 الفساد ومكافحته.

 
 

                                              
 .602عبد الله لعويجي، نصيرة بن عيسى، المرجع السابق، ص  -1
 .367لمرجع السابق، صفاطمة عثماني، أليات مكافحة الفساد الإداري بين "النظرية و التطبيق"، ا -2
 .367ص ،السابقالمرجع فاطمة عثماني، مكافحة الفساد الإداري بين "النظرية و التطبيق"،  -3
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 :ظائفهداء و أالهياكل في  تعدد بدأالديوان لم افتقار: أولا
الردعـــــي و ي ــــــعليها الطابع القمع فىقد أضي، ن الصلاحيات الممنوحة للديوان المركز أ يرتشث يح 

ة في مائقكل الا توزيعها على الهي هذه الصلاحيات و لنا تبينأحيانا  وفي بعض الأحيان،  الاقتراح و
 .1هببما تم تكليفها  الديوان لكي تقوم كل مصلحة

و قد  ،دصلاحيات متعلقة بمكافحة الفسالها كل ن مديرية التحريات فقط من أو ألكن نجد 
 و التحري في مجال جرائم الفساد دون المهام و الاختصاصات حصرها المشرع الجزائري في البحث

للمحافظة  اتالإجراء اقتراح و صلاحية ،الفسادة فحئات مكاهيوير التعاون الدولي بين مثل تط، الأخرى
لقضائية الموظفين ن الشرطة ايتعلق بأعوا الذين التنظيم أبدلا من ذلك على سيرورة التحقيقات 

ع تنظيم خاص به، ن تحديد مديريات الديوان لم يتم وضأ، كما تبيانهسلطة الديوان لم يتم وعين تحت الموض
من عمل هذا ن نأمل أة التنظيم الداخلي للديوان و من كل هذا كيف يمكننا و نفس الشيء لمسأل

 .2؟الديوان
 د:: عدم استقلالية الديوان المركزي لقمع الفساثانيا

و المتضمنة التحري و  ،ع بها الديوان المركزي في مجال قمع الفسادتو رغم المهام الذي يتم   
 يعدحيث الشخصية المعنوية و الاستقلال المالي  أنه لم يعطيه المشرع الجزائري ، إلارائمالجالتحقيق عن 

تام الذي له السلطة في هذا وزير العدل حافظ الاخ ها على موافقةو يعرض الديوانيزانية م المدير العام
، و هذا الأمر يعني القضاء تماما الميزانية بالتصرف في هذهالعام هو الشخص الثانوي  المديرما أالمجال، 

 .3و التي تعتبر من أبرز الضمانات لأي هيئة كانت المالية تهعلى استقلالي

                                              
 .1163جمال قرناش، المرجع السابق، ص  - 1
الحقوق و العلوم  كلية  ،مجلة الحقوق و الحرياتجميلة فار، واقع و رهانات الهيئة الوطنية و الديوان المركزي في مجال مكافحة الفساد،  - 2

 .471، ص 2016، مارس 02السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، ع
، جامعة مجلة البحوث و الحقوق في العلوم السياسيةجمال بوزيان رحماني، رشيد سفاحلو، الاطار المؤسساتي لمكافحة الفساد في الجزائر،  - 3

 .258، ص 02الجيلالي بالنعامة خميس مليانة، الجزائر، ع
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يئة الوطنية للوقاية من الفساد لي بين الديوان المركزي لقمع الفساد والهامغياب الدور التك ثالثا:
 ومكافحته.

 ،ومكافحتهن بعض النصوص القانونية المنظمة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد أ والجدير بالذكر
لنا استقلالية هذا الجهاز عن الهيئة  توضحالتنظيمية المتعلقة بالديوان المركزي لقمع الفساد  وكذا القواعد

الديوان هذا  النا تبعية الديوان للهيئة، إنم يتبينوجد أي نص واضح أو غير صريح نه لا يأباعتبار  ،الوطنية
له صلاحيات أوسع عن صلاحياتها خاصة من نه أعطت لأباستقلالية واضحة عن هذه الهيئة،  يتضح
 جعلعلى المشرع لو  الأحسن المعلومات و التحريات الداخلة ضمن مهامه، و بالتالي كان منجمع 

 لحة تابعة للهيئة الوطنية لتزويد اختصاصاتها و دورها في هذا المجال لتفادي تعدد هيئاتالديوان مص
 .1الظاهرةنتيجة ألا و هو القضاء على هذه  الفساد لكي يتوصل إلى مكافحة

مكافحة بالمرسومين الرئاسيين المنظمين لعملهم وفقا لقانون  منذ انشاء الهيئتينو الملاحظ كذلك أن 
هما، و لم يعرف أي من هما إنهما ضعو  ذعملهما منكشف الهيئتين للرأي العام أي تقرير يبين الفساد، لم ت

مهمتهما، في زمن سجل العديد من المواطنين من  طبيعةنظما نشا  إعلاميا و تحسيسيا يقرب للعامة 
تحرير  اتبقاعو حتى أإلى الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد المستقلة، لجوء لباحاملي ملفات الفساد 
 .2الصحف لتسليم ملفاتهم

 
 
 
 
 
 

                                              
 .109ذهبية لومي، سماعيل عبدلي، المرجع السابق، ص  - 1
 .471جميلة فار، المرجع السابق، ص  - 2
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 الأول: خلاصة الفصل
 على مواكبة مختلف التشريعات الدولية حرصت على أن الجزائر ،ستخلص من خلال هذا الفصلن 

العديد من  من خلالقد سعت  الفساد، و لمكافحةالإقليمية  الدولية والاتفاقيات  مظمعانضمت إلى  و
الردعية  الهيئات القمعية و انشاء العديد من الآليات وأدت إلى  حيث، فسادالقوانين في مجال محاربة ال

 لقمعالديوان المركزي  نجدالآليات لعل من أبرز هذه  ، والتصدي لمختلف جرائمه و هتمكافحن أجل م
و نص عليه ، 2009ديسمبر  13ؤرخة في الم 03الذي جاء وفقا لتعليمية رئيس الجمهورية رقم  ،الفساد
على  هعتبر و ا ،المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 01-06المعدل و المتمم للقانون  05-10الأمر 

التحري عن جرائم الفساد و  بمهمة البحث والقضائية يكلف  للضبطيةمركزية عملياتية  مصلحةأنه 
  .معاينتها
لمسائل ا بعضهناك  إلا أن ،ا الديوان في هذا المجالدمهقكل المهام التي على الرغم من   لكن و و

التي أدت إلى  و ،من الناحية العضويةسواءا من الناحية الوظيفية أم  تهالجوهرية حدت من استقلالي
 تغافلنأن  ناكل هذا لا يمكنو لكن رغم   ،للديوان المعنوية ةشخصيالو المالية  ةستقلاليلامن ا الانتقاص

 ختلف الجرائم.لم هتو محارب إطار مكافحة الفساده في مقد الدور الذيعلى 
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ومواصلة الديوان المركزي لقمع الفساد بإمكانيات بشرية التي من شأنها دعم عمله الميداني  تعزز
الجرائم المختلفة أو محاربة الفساد بمختلف أشكاله، التي من شأنها أن تؤثر على  والتحقيق في البحث

تحقيقات و ، حيث جاء الديوان ليطلع بالمهام المتصلة بإجراء تحريات العاموالمال الاقتصاد الوطني للبلاد 
 .ل صلاحيات و اختصاصات يقوم بهاهذه الجرائم و إحالة مرتكبيها للعدالة، ذلك من خلا حول

و  ،إلى ظهور العديد من جرائم الفساد التي تتميز بالخطورة الكبيرة ىو مع التطور الذي عرفته البلاد أد 
 بحت تهدد أمن البلاد و سلامتها. التي أص

الوجه  يأصبح يكتس الفساد باعتبار أنلمواجهة هذا الفساد  غير كافي ا الجهازهذ صبححيث أ
و أستحدث هيئات أخرى إلى جانب لمحاربته، أهمية كبيرة  طىجرام، لذلك المشرع الجزائري أعالجديد للإ

 كلةهذه المشجوانب لتي من شأنها الإحاطة بكل ا ،أساليب البحث و التحري الخاصةتتمثل في الديوان 
عليه قسمنا هذا الفصل و  متنوعةجاءت صلاحيات الديوان ف ،استراتيجيات محكمة للتصدي له تبنىو 

خصصناه  )المبحث الثاني( أماالمركزي لقمع الفساد، وظائف الديوان  )المبحث الأول(ين ثحبإلى م
  .01-06حدثة و المنصوص عليها في القانون لتوسع عمل الديوان بموجب الجرائم المست

 لمبحث الأول: وظائف الديوان المركزي لقمع الفساد:ا
السبب الذي أدى إلى نجاح عمل الديوان في مجال مكافحة الفساد، هو من خلال طريقة تحديده 

و دور و مهام  وبين صلاحياتمن خلال المرسوم الذي حدد  واختصاصاته الموضحةلنطاق مهامه 
 .في جمع المعلومات و الأدلة تتمثلمر خول للديوان المركزي جملة من المهام ديوان، و هذا الأال

ستحداث أساليب جديدة و في ظل التطور الحاصل في مجال الإجرام كان لا بد من المشرع الجزائري بإ
و متطورة خاصة  يلجوء إلى أساليب بحث و تحر البالمشرع  ىو السبب الذي أدلمحاربة هذه الظاهرة، 

صلاحية الديوان و  )المطلب الأول(تطرق في سنمن خلال هذا المبحث  الجرائم الأكثر خطورة،لمحاربة 
 سنتناول فيه تطور أساليب التحري الخاصة.)المطلب الثاني( أما  ،الإجرائية هأحكام مستجدات
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 الإجرائية:يوان و مستجدات أحكامه المطلب الأول: صلاحية الد
لتغطية النقص في الوظائف جاءت للديوان ردعية  و زائري آليات مؤسساتيةالمشرع الج خصص

ات و المهام الصلاحي المشرع بالكثير من الاختصاصات و ه، و دعمهيئة الوطنية لمحاربة الفسادالوقائية لل
في غاية  ينأمر ى ـــــم بالنص علـــلجرائلعزز القواعد الإجرائية للمتابعة القضائية و ، ذات الطبيعة القمعية

ل الاقليم ـــي لضبا  الشرطة القضائية التابعين للديوان ليشمل كامـــــــتمديد الاختصاص المحل و هية ــــــــالأهمي
 ني و إحالة مهمة النظر في جرائم الفساد إلى المحاكم ذات الاختصاص الموسع.ــــــالوط

دور الديوان المركزي  )الفرع الأول(في  ص بالذكرنخثة فروع و عليه سنتطرق في هذا المطلب إلى ثلا
السلطات القضائية ذات الاختصاص الموسع بجرائم  اتاختصاص)الفرع الثاني( أما  ،في قمع الفساد

إلى توسيع الاختصاص المحلي لضبا  الشرطة القضائية التابعين  هخصصنا )الفرع الثالث(الفساد، و 
 للديوان ليشمل كافة التراب الوطني.

 د:ور الديوان المركزي لقمع الفساول: دالفرع الأ
لديوان المركزي لقمع الفساد صلاحيات موسعة من أجل تحقيق و محاربة لالمشرع الجزائري  أعطى

رائم من خلال عدة أحكام الجهذه فعالة ضد جرائم الفساد، حيث منحه سلطة البحث و التحقيق في 
المعدل و المتمم و التي تنص  426-11رسوم رقم من الم 5فقد تم تحديد مهامه و صلاحياته في المادة 

المنوطة به بموجب التشريع الساري المفعول، على الخصوص  المهام"يكلف الديوان في اطار على ما مايلي: 
  :بما يأتي
 استغلاله،جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد و مكافحتها مركزة ذلك و  -
ثول أمام الجهة القضائية للم وإحالة مرتكبيها الفسادوقائع  القيام بتحقيقات فيالأدلة و جمع   -

 ،المختصة
لومات بمناسبة التحقيقات مع هيئات مكافحة الفساد و تبادل المع والتساند تطوير التعاون   -

 ،الجارية



 الفصل الثاني                                                 صلاحيات الديوان المركزي لقمع الفساد 

 
50 

حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات  ح كل اجراء من شأنه المحافظة علىاقترا  -
 .1"المختصة
 426-11 رقممن المرسوم  5المعدلة للمادة  ،69-23من المرسوم رقم  02افت المادة و قد أض

مجموعة من المهام تتمثل فيما يلي: "يكلف الديوان في إطار المهام المنوطة به بموجب التشريع الساري 
 المفعول به على الخصوص بما يأتي:

 ا،فساد و مكافحتهجمع و مركزة و استغلال كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال ال -
 ،يها أمام الجهة القضائية المختصةع الأدلة و القيام بالتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبجم -
 ،دات الفساد بغرض حجزها و تجميدهاكشف و تحديد مكان تواجد عائ -
 ،شغوال و الالتنسيق مع الهيئات الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد و تبييض الأم -
في  و تبادل المعلومات و العمل المشترك مع الهيئات المماثلة على المستوى الدوليترقية التعاون  -

 ،إطار ثنائي أو متعدد الأطراف
 ،فين العمومين الممارسين بالديوانتعزيز القدرات المهنية و المعارف التقنية للموظ -
التي  ى حسن سير التحرياتاقتراح على السلطات المختصة كل إجراء من شأنه المحافظة عل -

 ،يتولاها
وتبييض تقديم أي اقتراحات أو توصيات من أجل تحسين أداء المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد  -

 .2"الأموال
بأعمال  والأدلة المتعلقةنستنتج من خلال هذه المادة أن للديوان المركزي دور هام في جمع المعلومات 

و يستطيع من خلال أداء  ،فعالعلق بهذه الأالتصحيح في كل ما يت من خلال التحقيق و الفسادوأفعال 

                                              
 .سابقال المتضمن تشكيلة الديوان و تنظيمه و كيفيات سيره، المصدر ،426-11رقم  الرئاسي المرسوم - 1
 .سابقصدر ال، الم426-11المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم ، 69-23رقم  الرئاسي المرسوم - 2
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تقديم معلومات يمكن الاستفادة منها، و له الحق في اقتراح أي  ات التي يمكنهلاستعانة بالجهابامهامه 
 .1إجراء من شأنه أن يدعم سير التحقيق

رائم الفساد "الأقطاب بجت القضائية ذات الاختصاص الموسع الفرع الثاني: اختصاص السلطا
 :خصصة"المت

بعض أنواع الجرائم الأكثر  لمكافحة خاصة، بسن قوانين ومنها الجزائرلقد قامت بعض الدول 
حيث أنشأت هيئات قضائية متخصصة للقضاء على هذا النوع من الجرائم، حيث قامت بتعديل  خطورة

ى أمن الحفاظ عل ، و وضع آليات صارمة من أجلظاهرةهذه التشريعات و کيفت أخرى بما يتماشى مع 
، و من بين هذه الآليات الأقطاب المتخصصة لمكافحة جرائم الفساد ،حقوق المواطنينع و ضمان ــــــــالمجتم

 )ثالثا( أماطبيعتها  )ثانيا(تعريف الأقطاب المتخصصة و  )أولا(و عليه من خلال هذا الفرع سنرى 
 اختصاصاتها. 

 :قطاب الجزائية المتخصصةأولا: تعريف الأ
إلى المشرع الجزائري، لا توجد أي مادة قانونية تعرف هذه الجهات المتخصصة بل اكتفى  و بالرجوع

"عبارة عن جهات قضائية متخصصة للنظر في بعض بالنص عليها فقط حيث يمكن تعريفها بأنها: 
الجرائم التي حددها القانون، و ليس بجهات قضائية خاصة تنشط بإجراءات قانونية خاصة تخرج عن 

فهي تخضع لنفس القواعد الإجرائية المعتمدة بالنسبة  2،ولفعنظام القضائي الساري المنطاق ال
العادية، إذا أنها محاكم ذات اختصاص اقليمي موسع، فتمارس اختصاصها القضائية للجهات 

                                              
ان بمجلة البي، (، الديوان المركزي لقمع الفسادالفسادالهيئة الوطنية لمكافحة ) ،، مدى فعالية آليات مكافحة الفساد في الجزائريمير و قة يحميد - 1

 .196 ص ، 2022وان ج، 01 ع برج بوعريريجشير الابراهيمي، بجامعة الكلية الحقوق و العلوم السياسية، ،  السياسية لدراسات القانونية و
ة عنتر مجادبة، ياسر رزاق، الأقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلي - 2

 .10، ص 2022-2021الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
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جانب الاختصاص الموسع الذي منحها إياه القانون في مجموعة من الجرائم المحددة إلى العادي 
 .1را"صح
م ـــــــــى مستوى المحاكــــرع الجزائري علــــــات قضائية جزائية أنشأها المشئيأنها هعرفت أيضا على " كما  

 .2"غير مانع تستند في عملها إلى القواعد الإجرائية العادية للقانون العام ومنحها اختصاص
متخصصة من خلال التعريفات السابقة الذكر، أن الأقطاب المتخصصة هي جهات قضائية  و

ة لجهات تخضع لنفس الإجراءات القانونية المعتمدددة على سبيل الحصر في ق، إ، ج، تنظر في الجرائم المح
المعدل و المتمم لقانون الإجراءات ، 14-04قانون رقم الضمن  3الجزائري المشرعالقضاء العادية أدخلها 

انشاء  ، المتضمن04-20اختصاص وطني من خلال الأمر و كذلك ذات ، 1554-66الجزائية 
مكرر على أن:  211أقطاب جزائية متخصصة متعلقة بالجرائم المالية و الاقتصادية، حيث نص مادته 

"ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاة الجزائر قطب جزائي وطني متخصص لمكافحة الجريمة 
  .5الاقتصادية و المالية"

الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة المتضمن القطب ، 11-21و كذلك من خلال القانون 
"ينشأ على مستوى على أن:  02مكرر  211بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و الذي جاء في مادته 

                                              
كلية الحقوق و العلوم السياسية، لة دراسات في الوظيفة العامة،  قطاب الجزائية للنظر في جرائم الفساد، مجخديجة عميور، قواعد اختصاص الأ - 1

 .134، ص 2014، ديسمبر 02جامعة الصديق بن يحي، جيجل، ع 
 الحقوق، كلية الحقوق و فاطمة بوخزاني، رشيدة بوشعبة، الأقطاب الجزائية المتخصصة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر في - 2

 .08، ص2022-2021العلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، 
 .08ص  رشيدة بوشعبة، المرجع السابق، ،فاطمة بوخزاني - 3
، المتضمن قانون 1966يوليو  08، المؤرخ في 155-66، المعدل و المتمم للأمر 2004نوفمبر  10، المؤرخ في 14-04القانون رقم  4

 .71اءات الجزائية، ج. ر. ج. ج، ع الإجر 
ضمن قانون ت، الم1966يوليو  08، المؤرخ في 155-66، المعدل و المتمم للأمر 2020غشت  30، المؤرخ في 04-20الأمر رقم  - 5

 .51الاجراءات الجزائية، ج. ر. ج. ج. ع 
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مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي وطني متخصص في المتابعة و التحقيق في الجرائم المتصلة  مقر
 .1"بها بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و الجرائم المرتبطة

نستنتج في الأخير من خلال هذه التعريفات السابقة، على أنها تعتبر هيئات قضائية جزائية تختص 
تستند في قواعدها إلى  مانعفقط بالفصل في الجرائم الأكثر خطورة و تعقيدا، و إن اختصاصها غير 

 .2القواعد الإجرائية العادية للقانون العام
 ثانيا: تبيان طبيعتها:

"يجوز تمديد الاختصاص المحلي على أنه:  14-04من القانون  02الفقرة  37المادة  لقد نصت
 لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات و الجريمة

 .3عبر الحدود الوطنية و الجرائم المتعلقة بتشريع الخاص بالصرف و الأموال و الإرهاب"  المنظمة
"يجوز امتداد الاختصاص المحلي من نفس القانون على أن:  02فقرة  40ما نصت المادة ك

ئم المخدرات و الجريمة ، عن طريق التنظيم، في جراىمحاكم أخر  اختصاصلقاضي التحقيق إلى دائرة 
الآلية للمعطيات و جرائم تبييض  الماسة بأنظمة المعالجة الحدود الوطنية و الجرائم عبرالمنظمة 

 .4"الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف لأموال و الإرهاب وا
، و الذي تم بمقتضاه تحديد نوع 3485-06 رقم ثم تبع هذه النصوص بصدور المرسوم التنفيذي

 1و كذا الهيئات القضائية التي يمتد الاختصاص الإقليمي لها.  ،المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع

                                              
، 1386صفر  18، المؤرخ في 155-66للأمر ، يتمم 2021غشت  25الموافق  1443محرم  16، المؤرخ في 11-21القانون رقم  - 1

 .65ضمن قانون الاجراءات الجزائية، ج. ر. ج. ج، ع ت، الم1966يونيو  08الموافق 
كلية الحقوق و العلوم مجلة البحوث في العقود و قانون الاعمال،  إيمان رتيبة شويطر، الأقطاب الجزائية المتخصصة كتوجه جرائم الاعمال،  - 2

 .52ـ، ص 2022، 01، الجزائر، ع 1ة الاخوة منتوري، قسنطينة السياسية، جامع
 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المصدر السابق.155-66، المعدل و المتمم للقانون 14-04القانون  - 3
 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المصدر السابق.155-66، المعدل و المتمم  للقانون 14-04القانون  - 4
، يحدد تمديد الاختصاص المحلي لبعض 2006أكتوبر  05، الموافق ـ 1427رمضان عام  12، المؤرخ في 348-06المرسوم التنفيذي رقم   -5

 .63المحاكم و وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، ج. ر. ج. ج، ع 
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 صاتها: ثالثا: نطاق اختصا
ــري الاختصاص المحلرع الجزائـــــــ، وسع المش348-06ذي رقم ــــعملا بالمرسوم التنفي ي لبعض ــــــ

سبيل الحصر  ، و قضاة التحقيق إلى اختصاص المحاكم الأخرى محددة علىم، و وكلاء الجمهوريةــــــالمحاك
القضاة المختصين بها، و مع وضع يرة، بالنظر إلى التخصص خأجل ضمان معالجة فعالة لهذه الأ من

 .2، لا يمكن توفيرها في جميع المحاكمل تحقيق متطورة و مكلفةإمكانيات و وسائ
الإقليم، و يتم وصف قطاب المتخصصة من خلال الوقائع و حيث يتم تحديد اختصاص الأ

لحصر، في قانون الاختصاص النوعي على ضوء الحقائق المقدمة لهذه الجهات القضائية المحددة على سبيل ا
 .3ها الإقليمي من قبل الدائرة المكانية التابعة لهاصم تحديد اختصاتيالإجراءات الجزائية التي 

 من خلال: هما سنراو هذا 
 تصاص النوعي للأقطاب المتخصصة:خالا .1

ــة، حينالاختصاص النوعي يعني به تلك السلطة المخولة لجهة قضائية للفصل في قضايا معي  ث ــــ
ــذه السلطة من خـــــــــهتفصل  ـــــ  حددتلقد  و ،4زاع المعروض أمامهاـــــــوع النــــــــيعة و نلال النظر في طبـ

ديد الاختصاص لوكيل الجمهورية و من قانون الإجراء الجزائية المتضمن تم 329- 40-37واد ــــــــــالم
 .5قاضي التحقيق و المحكمة التي تختص بها السلطات القضائية

                                                                                                                                                    
،  مجلة أبحاث قانونية و سياسيةالدولي لمكافحة جرائم الفساد، سعاد بنور، الأقطاب الجزائية المتخصصة بين الاستراتيجية و التعاون القضائي  - 1

 .58، ص 2019، ديسمبر09كلية الحقوق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، ع 
ة الحاج ، جامعمجلة الفكر القانوني و السياسينورة بن بو عبد الله، الاختصاص القضائي الموسع في المادة الجزائية وفق القانون الجزائري،  - 2

 .972، ص 2022، 01، ع 01لخضر، باتنة 
عيسى، ثلجة شويديدة، دور الأقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة جرائم الفساد، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل  بن ندى - 3

 .22، ص 2022-2021رج بوعريريج، شهادة الماستر أكاديمي في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد البشير الابراهيمي، ب
 .27، ص نفسهالمرجع  - 4
أم البواقي،  ، جامعةمجلة العلوم السياسيةعبد الفتاح قادري، حيدرة سعدي، آليات عمل الأقطاب الجزائية المتخصصة في جرائم الفساد،  - 5

 .202، ص 2021، مارس 01ع
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لهذه  الاختصاص النوعي، 348-06من المرسوم التنفيذي رقم  1أيضا المادة قد حددت و  
 :و المتمثلة في 1ة على سبيل الحصرالأقطاب المتخصصة في بعض الجرائم المعقدة و المحدد

 المخدرات:جرائم  -
دم عقوبات بحق من يستخيتضمن العديد من الإجراءات و ال القد اعتمدت الجزائر تشريعا خاص

المتعلقة بالوقاية من المخدرات و  18-04من خلال القانون  ،أو يحوزها هذه المواد أو يستهلكها
، المعدل و المتمم بمقتضى القانون رقم ين بهاالاستعمال و الاتجار غير المشروعالمؤثرات العقلية و قمع 

23-05 2. 
 الإرهاب: وجريمة تبيض الأموال  -

المعدل و المتمم ، 01-23في القانون رقم ،للأموال اتعتبر تبييض الأفعال التي ىفقد تم النص عل
 .3، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتها01-05لقانون رقم ل

 مة عبر الحدود الوطنية: نظالجريمة الم -
ف كأساس قوم بها أشخاص تستخدم العنيلحدود الوطنية هي ظاهرة إجرامية الجريمة المنظمة عبر ا

لنشاطها الإجرامي، بهدف الربح و تمارس أنشطتها داخل أراضي الدولة و تنفذ أنشطة اجرامية غير وطنية 
  .4علاقات بمنظمات مماثلة في الدول الأخرى لها 

 
 

                                              
 المحلي بعض المحاكم، وكلاء الجمهورية، قضاة التحقيق، المصدر السابق.، يحدد تمديد الاختصاص 348-06المرسوم التنفيذي رقم  - 1
ذي  13ن المؤرخ في 18-04ن يعدل و يتم القانون رقم 2023مايو  7، الموافق 1444شوال  17، المؤرخ في 05-23القانون رقم  - 2

، ات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير مشروعين بها، و المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثر 2004ديسمبر  25، الموافق 1925القعدة 
 .32ج. ر. ج. ج، ع 

ذي  27، المؤرخ في 01-05، يعدل و يتمم القانون رقم 2023فبراير  7، الموافق 1444رجب  16، المؤرخ في 01-23 القانون رقم - 3
 .08ال و تمويل الإرهاب و مكافحتها، ج. ر. ج. ج، ع ، و المتعلق بالوقاية من تبييض الأمو 2005فبراير  6، الموافق 1425الحجة 

ية ـــــــمجلة الدراسات القانونري، ــــــعبد المنعم بن أحمد، جريمتي تبييض الأموال والفساد في الجزائر نماذج عن الجريمة المنظمة في التشريع الجزائ - 4
 .572، ص 2017، جانفي 02كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجلفة، ع   والسياسية،
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  لية للمعطيات:ريمة الماسة بأنظمة المعالجة الآالج -
بعضها البعض أو المرتبطة،  " أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلةو عرفت أنها:

 .1"لبرنامج معين تنفيذا يقوم واحد أو أكثر بمعالجة آلية
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم ، 04-09القانون  و قد جاءت هذه الجريمة بإصدار

 .2مكافحتها المتصلة بالتكنولوجيا و الإعلام و الاتصال و
 ف:الجريمة المتعلقة بالتشريع الخاص بالصر  -

ــمن الأم 1خلال نص المادة  والقيم منرف المنصبة على النقود ــــــــورة جريمة الصصجاءت لقد  ر ـــ
على أنه: "يعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع  01-03بمقتضى الأمر  والمتمم ، المعدل 96-22

 الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج بأية وسيلة كانت:
 ،صريح كاذبت -
 ،عدم مراعاة التزامات التصريح -
 ،عدم استرداد الأموال إلى الوطن  -
 .3"عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة -

 جرائم الفساد: _
المتعلق بالوقاية من الفساد و ، 01-06من القانون رقم  25المادة  الفساد في تجريملقد آتي 
 200.000ن ( سنوات و بغرامة م10( إلى عشر )2بس من سنتين )"يعاقب بالحمكافحته بأنه: 

 دج:  1.000.000دج إلى 
                                              

مجلة الإجتهاد للدراسات عبد الله حاج أحمد، عثمان قاشوش، أساليب التحري الخاصة و حجيتها في الاثبات الجنائي في التشريع الجزائري،  - 1
 .349ص ، 2019، 05جامعة أدرار، ع القانونية و الاقتصادية،

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم و المتصلة 2009غشت  5الموافق ، 1430شعبان عام  17المؤرخ في  04-09قانون رقم ال - 2
 .47بتكنولوجيا الاعلام و الاتصال و مكافحتها، ج. ر. ج. ج، ع 

، المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة 1996يوليو  9، الموافق 1417صفر  23، المؤرخ في 22-96الأمر  - 3
، ج. ر. ج. 2003فبراير  19، الموافق 1423ذي الحجة  18، المؤرخ في 01-03ال من و إلى الخارج، المعدل و المتمم بمقتضى الأمر الأمو 

 43ج، ع 
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كل من وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل  -1
صالح شخص أو كيان آخر مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الوظائف نفسه أو ل

  ،اع عن أداء عمل من واجباتهبأداء عمل أو الامتنلكي يقوم، 
كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء  -2

لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من 
 1واجباته."

 الاختصاص الإقليمي للأقطاب المتخصصة: .2
درجه ضمن أالإقليمي الموسع للأقطاب المتخصصة، و  لقد نص المشرع الجزائري على الاختصاص

، حيث وضعت لنا صراحة ضوابط 389المادة  40-37 الموادفي  14-04 قانون الإجراءات الجزائية
 .2الاختصاص الموسع لكل من قضاة التحقيق، و وكلاء الجمهورية، و المحاكم المختصة أيضا

يجوز تمديد "ية في فقرتها الخامسة على مايلي:زائمن قانون الإجراءات الج 329حيث نصت المادة 
، في جرائم المخدرات و دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريقالاختصاص المحلي للمحكمة إلى 

الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض 
 .3قة بالتشريع الخاص بالصرف" الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعل

ــالمعدل و المتم 348-06و تلى هذه النصوص صدور المرسوم التنفيذي رقم  م بمقتضى المرسوم ـــــ
ي ـــــــم ذات الاختصاص الإقليمـــــكان المحا ــــو تم بموجب هذا المرسوم تبي، 2674-16م ـــــــالتنفيذي رق

                                              
، المتضمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، المصدر 2006فبراير  20، الموافق 1427محرم  21، المؤرخ في 01-06القانون رقم  - 1

 السابق.
المركز الجامعي  مجلة الميزان،أنس سماحي، نسيمة موسى، الأقطاب الجزائية المتخصصة كآلية وطنية للحد من الجريمة الهجرة غير الشرعية،  - 2

 .268، ص 2018، أكتوبر 03زبانة، غليزان، ع 
 ق.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المصدر الساب14-04، من القانون 5فقرة  329المادة  - 3
، المتضمن تمديد 348-06، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2016 أكتوبر 17، المؤرخ في 267-16المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 .62الاخصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهورية، و قضاة التحقيق، ج. ر. ج. ج، ع 
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ــالموس و تتمثل هذه المحاكم فيما ، 1ئية التي يمتد اختصاصها الإقليمي إليها ، و كذلك الهيئات القضاعـــــ
 يلي:

 :محكمة سيدي محمد
تقع محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة و يمتد اختصاصها ليشمل محاكم تقع في دائرة اختصاص 

 لمدية، المسيلة،مجالس قضائية لكل من: الجزائر، الشلف، الاغوا ، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، ا
  .2بومرداس و تيبازة و عين الدفلى

 : محكمة قسنطينة
حيث يمتد اختصاصها الإقليمي للمجالس القضائية كالاتي: قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، 

الوادي، خنشلة، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة،، برج بوعريرج، الطارف، 
 .3سوق أهراس و ميلة

  محكمة ورقلة: 
اليزي و  و يمتد اختصاصها الإقليمي للمجالس القضائية بكل من: ورقلة، أدرار و تمنراست،

 .4بسكرة، الوادي و غرداية
 :محكمة وهران

يمتد اختصاصها الإقليمي للمجالس القضائية لكل من: وهران، بشار، تلمسان، تيارت، سعيدة،  
 .5سمسيلت، النعامة، عين تموشنت، غليزانسيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، تي

                                              
 .54إيمان رتيبة شويطر، المرجع السابق، ص  - 1
دور الأقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة الجريمة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون العام، كلية الحقوق و العلوم نبيل لحمر،  -2

 .192، ص 2014-2013، 1السياسية، جامعة قسنطينة 
 .201عبد الفتاح قادري، حيدرة سعدي، المرجع السابق، ص  - 3
ــة، الاجتماعيةمجلة العلوم القانونية و  ،لمتخصصة في مواجهة الإجرام المعتصرالأقطاب الجزائية اسعيدة بوزنون،  - 4 ، جامعة زيان عاشور، الجلفـــــــــ

 .121ص ،2019، جوان 02ع 
 .136خديجة عميور، المرجع السابق، ص  - 5
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ل كافة ختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان ليشمالفرع الثالث: توسيع الإ
 :التراب الوطني

، و وكلاء وقضاة التحقيقلم يتوقف المشرع الجزائري بتمديد الاختصاص المحلّي لكل من المحاكم 
، المعدلين و المكملين لقانون 348-06و المرسوم التنفيذي رقم  14-04الجمهورية بموجب القانون 

توسيع دائرة اختصاص دائرة ضبا  الشرطة القضائية لكافة  الجزائية، بل أنه استلزم بالأحرىالإجراءات 
 .1التراب الوطني من أجل تنشيط دورهم في مكافحة الجريمة بكل أنواعها و صورها

، وذلك المحلي ليشمل كافة التراب الوطني سيع نطاق اختصاصهمتو ب في حين سمح المشرع الجزائري 
 بموجب

 .2لمتمم لقانون الاجراءات الجزائيةالمعدل و ا، 22-06القانون 
غير أن تمديد الاختصاص المحلي لضبا  الشرطة القضائية لا يكون في جميع الجرائم، إنما يكون في 

غير أنه فيما يتعلق "التي نصت علي: و ، إ، ج، قمن  07فقرة  16دة الجرائم المحددة حصرا في الما
ببحث و معاينة جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة 
المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبيض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص 

 .3قضائية إلى كامل الإقليم الوطني"لبالصرف، يمتد اختصاص ضباط الشرطة ا
"يعمل هؤلاء تحت إشراف  :ىالتي نصت عل و ق، إ، ج،من  08فقرة  16 كما أضافت المادة

النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا و يعلم وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك في 
 .4"جميع الحالات

                                              
ادة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق العلوم أطروحة للحصول على شه ،محمد الأمين عدة بوهدة، الجريمة المنظمة )الأنما  و الاتجاهات( - 1

 .227، ص 2019-2018، 02السياسية، جامعة وهران 
 .227، ص السابقالمرجع محمد الأمين عدة بوهدة،  - 2
 المعدل و المتمم، ج. ر. ج.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ، 1966جوان  8، الموافق 1386صفر  18المؤرخ في ، 155-66لأمر ا - 3

 ، المعدل و المتمم.48ج، ع 
 المصدر نفسه. - 4
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يشمل  لي في جرائم الفساد و الجرائم المتصلة بها، لاتوسيع نطاق الاختصاص المحأن و الملاحظ 
، إنما هو إجراء يشمل فقط ضبا  الشرطة القضائية التابعين للديوان فقط، جميع ضبا  الشرطة القضائية

بط الشرطة القضائية التابعين للمصالح الأخرى، و الذين يتبعون القواعد العامة للاختصاص ادون ض
 .1الجزائية  قانون الإجراءاتالمحلي المنصوص عليها في

 : تطور أساليب التحري الخاصة:المطلب الثاني
جعل من الصعب على الشرطة القضائية  ،الحديثةريمة الجإن الانتقال من الجريمة التقليدية إلى 

التحقيق و جمع الأدلة ضد مرتكبي هذه الجرائم، وهذا ما جعل المشرع يقدم أساليب جديدة تتناسب مع 
أو الأساليب الإجراءات تلك العمليات أو  فهيتعرف بأساليب التحري الخاصة،  للإجراملجديد الوجه ا

تحت اشراف السلطات القضائية من أجل البحث و التحقيق في الجرائم  القضائية ةطيالضبالتي تتخذها 
المؤرخ في  22-06حيث إستحدثها المشرع الجزائري في تعديله لقانون الإجراءات الجزائية رقم  الجسيمة

و ما بعدها، و أدخل أساليب جديدة للتحري مثل  5مكرر  65بموجب المواد من  ،2006ديسمبر 20
 لذلك سنتطرق في هذا المطلب ،2اعتراض المراسلات، و تسجيل الأصوات و إلتقا  الصور و التسرب

التسليم المراقب  أم ع الثاني(،فر )الو إلى المراقبة الالكترونية في  )الفرع الأول(في  التسرب أو الاختراقلى إ
 ع الثالث(.فر )الفي 

 ختراق:الفرع الأول: التسرب أو الإ
ط أو مساعد الضابطة با، لأنه يتطلب دخول ضلتسرب من أخطر طرق التحقيق الخاصإن ا

الفرع إلى مفهوم  حيث قمنا بتقسيم هذا. والخطرالعدلية ضمن التنظيمات الاجرامية التي تتسم بالتعقيد 
 )رابعا(.الحماية القانونية  )ثالثا(شرو   )ثانيا(و خصائصه  )أولا(رب التس

 
 

                                              
 .513، الأطروحة السابقةعبد العالي حاحة،  - 1
عائشة عبد الحميد، نوال ملوك، دور هيئات الضبط القضائي الإجرائي في استرداد عائدات جرائم الفساد، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني  - 2

، بجامعة أبو بكر القايد، 2023أفريل  27عمليات تجميد و استرداد العائدات الإجرامية، يوم الافتراضي حول دور جهاز القضاء في تفعيل 
 .08تلمسان، ص 
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 مفهوم التسرب و الاختراق: :أولا 
منح المشرع الجزائري لقاضي التحقيق ولو بطريقة غير مباشرة عن طريق ضابط او يقصد بالتسرب 
ومباشرة ما سند إليه من إلى عملية الاندماج في صفوف المجرمين وخافيا لصفته  ،عون الشرطة القضائية

 .1من أجل كشف حقيقة المتهمين ،دور
التي تنص على ما  22-06من قانون الاجراءات الجزائية رقم ، 12مكرر  65و قد عرفته المادة 

يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية "يلي: 
الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل  المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة

 .2"معهم أو شريك لهم أو خاف
من خلال نص المادة يمكن القول أن المشرع الجزائري سمح لضبا  أو وكيل من الضابطة العدلية 

بأنه  ،مزورةهوية  وتظليلهم باستخدامبناء على إذن من السلطة القضائية  إجرامية،بالتسلسل إلى جماعة 
 .3في الفعل، من أجل كسب ثقة أعضاء الجماعة الاجرامية خاففاعل أو شريك أو 

 نيا : خصائص التسرب :ثا
 رب بجملة من الخصائص تضمن أو تعمل على ضمان نجاحه يكمن حصرها فيما يلي:ستتميز عملية الت

 :السرية في عملية التسرب (1
 بما في ذلك التحقيق الأولي أو النهائي امراحله السرية من خصائص التحقيق في جميع الجرائم و

تتعلق بعدم الكشف عن هوية المتسرب الذي يقوم سرا بعملية التسريب و التسلسل إلى  فيما ،سريةل لك

                                              
عبد القادر رويس، أساليب البحث والتحري الخاصة و حجيتها في الاثبات الجنائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مستغانم،  - 1

 .41، ص 2017، جوان 03الجزائر، ع 
، المؤرخ 155-66، يعدل و يتمم الأمر رقم  2006ديسمبر  20، الموافق 1427ذي القعدة عام  29، المؤرخ في 22-06القانون رقم  - 2

 .84، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج. ر. ج. ج، ع 1966يونيو  8، الموافق 1386صفر  18في 
، 01كلية الحقوق و العوم السياسية، جامعة مستغانم، ع   مجلة القانون و المجتمع،ية الجزائري، أمينة معزيز، التسرب في قانون الإجراءات الجزائ - 3

 .247، ص 2015
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العصابة الإجرامية دون الكشف عن هويته الحقيقية، و قد أقر المشرع أنه من يستعمل هوية مستعارة لا 
 .1يسأل جزائيا

المعدل و المتمم  ،22-06في القانون  16 رمكر  65في الفقرة الأولى من المادة  حسب ما جاء و
ظهار الهوية الحقيقة لضباط و أعوان إلا يجوز " التي تنص على ما يلي:و لقانون الإجراءات الجزائية 

في أي مرحلة من مراحل الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب تحت هوية مستعارة 
 .2الإجراءات"

بمعنى لا يجوز في أي مرحلة من مراحل الاجراءات الكشف عن الهوية الحقيقية لضبا  و وكلاء الضابطة 
 .3الذين شرعوا في عملية التسريب بهوية مفترضة ،العدلية

 الحيلة في عملية التسرب: (2
لى إيلجأ المتسرب من أجل نجاح العملية  حيث ،والخداعتقوم عملية التسرب على أساس الحيل  

لذلك فإن تنفيذ عملية  ،اختلاق أفعال وهمية لكسب ثقة المجرمين من أجل جمع المعلومات المتعلقة بالجريمة
كل الشكوك حول   لإزالةاخترقها  والاجرامية التيتسخير كافة الوسائل المادية  ونجاحها يتطلبالتسرب 

 .4النوايا الحقيقية للمتسرب
لى التحريض على الجريمة إلا يرقى أو الاحتيال يجب أن هذا الخداع  ،اضافة لذلك أكد المشروع

 .5فعل يعاقب عليه القانون ضجراء التسرب، فالتحريإبطال إلة تحت طائ
                                              

، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية 22-06نورة هارون، الأساليب المستحدثة عن جريمة الهجرة غير الشرعية في منظور القانون رقم  - 1
 .274، ص 2022، 01كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، ع في الحقوق و العلوم السياسية،  مجلة البحوث الجزائري، 

 ، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المصدر السابق.22-06، من القانون 01فقرة  16مكرر  65المادة  - 2
، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية 22-06رة غير الشرعية في منظور القانون رقم الأساليب المستحدثة عن جريمة الهج نورة هارون، - 3

 .275المرجع السابق، ص  ،الجزائري
ية كلمجلة الدراسات القانونية المقارنة،  نورة هارون، " الحماية القانونية للعون المتسرب، آلية فعالية في إنجاح عملية التسرب و مكافحة الجريمة،  - 4

 .1979، ص 2021، 01الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ع 
، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية 22-06الأساليب المستحدثة عن جريمة الهجرة غير الشرعية في منظور القانون رقم نورة هارون،  - 5

 .275المرجع السابق، ص  الجزائري
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 عملية التسرب:  ثالثا: شروط
لا بعد التأكد إأن يأذن بإجراء التسريب في بيئة جنائية  ،لا يجوز للمدعي العام أو لقاضي التحقيق

و تتكون الشرو  اللازمة لمباشرة هذه  ،يملسير العمل الاجرائي بشكل سللك من استيفاء الشرو ، و ذ
 .1العملية إلى شرو  شكلية و أخرى موضوعية

 الشروط الشكلية، تتمثل في: (1
بعد تقديم الطلب يوافق عليه وكيل الجمهورية : الحصول على إذن من الجهة القضائية المختصة .أ

أن  بشر شكلي يقرره المشرع  وهو إجراء ،ذن رسميأو قاضي التحقيق بشر  أن تكون الموافقة بإ
هوية مأمور الضابطة العدلية التي تتم  جراء، واللجوء إلى هذا الإ رالإذن الجريمة التي تبر  يتضمن

 .2العملية على مسؤوليته

يجب أن يكون هذا الاذن مكتوبا ومسببا مع ذكر المبررات التي اعتمدت عليها النيابة العامة في  -
التي تبرر اللجوء إلى  تحديد الجريمة وب العدلية إلى القيام بعملية التسر هذا ما دفع بأمور الضابطة  ،إصداره

 .3هذه العملية، و هوية ضابط الشرطة تكون تحت مسؤوليته مع ذكر مدة التسرب
ن يكون أ"يجب أعلاه،  ، من القانون المذكور01فقرة  15مكرر  65حسب ما جاء في نص المادة 

 .4"مكتوبا و مسببا و ذلك تحت طائلة البطلانأعلاه  11مكرر  65المسلم تطبيقا للمادة الإذن 
 .5لهذا الاجراء الأشخاص الخاضعين وألم يشتر  المشرع أن يتضمن التفويض تسمية المتهم أو المتهمين 

 
 

                                              
كلية الحقوق و العلوم مجلة القانون و العلوم السياسية،  الجزائري،  ي، التسرب كآلية خاصة للتحري في جرائم الصرف في التشريعموسى جابر  -1

 .199، ص 2022، 02السياسية، جامعة سيدي بلعباس، ع 
 .149عبد الفتاح قادري، حيدرة سعدي، المرجع السابق، ص  - 2
المجلة ن أساليب البحث و التحري الخاصة على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المقارن، عز الدين وداعي، التسرب كأسلوب م - 3

 .210، ص 2017، 02كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، ع للبحث القانوني،   ةالأكاديمي
 در السابق.، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المص22-06القانون  - 4
 .253أمينة معزيز، المرجع السابق، ص  - 5
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 مدة التسرب: .ب
كن تجديد العملية ن تكون فترة التسرب محددة حيث لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر، و يمأيجب  

وهي مقتضيات يخضع  حسب متطلبات البحث أو التحقيق ،لمدة أربعة أشهر أخرى على الأكثر
 .1ةيالمكلف بتنسيق العمل ضابط الشرطة القضائية،لتقديرها 

 : 22-06من القانون ، 4-3في فقرتها  15مكرر  65لمادة و هذا تطبيقا ل
 ( أشهر.4لا يمكن أن تتجاوز أربعة )ذن مدة عملية التسرب التي "و يحدد هذا الإ

و التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أيمكن 
 .2"والزمنية

 قضائية:الأو عون الشرطة  ضباططرف  منمباشرة التسرب  .ج
منفصلا يتضمن محضرا  يحررأن  ،بالمكلف بتنسيق عملية التسر ضابط الشرطة القضائية ب على يج

 ذاتالأشياء  والمستخدمة  الوسائلكذلك و ، الأماكن بكل دقةو ، مع تحديد الأسماء يع جوانب العمليةجم
 .3تي تم من خلالها مخادعة الفاعلينلا الطرق الصلة، و

 :الموضوعية طالشرو  .2
ب في طل ،مأمور الضابطة العدليةالواقعية التي يريدها  يقصد بالسبب الأدلة القانونية و :التسبيب -أ 

العملية الأمر الذي يستدعي  جراءبإذان الإ بمنح لإقناعهم ،يةب إلى الجهات القضائر سالت ةبعمليذن الإ
 التي تبرز هذا الإجراء و الأسبابو طلب عدد من العناصر ب، أن يتخذ قراره ضابط الشرطة القضائية

 .4تقنع الجهات القضائية بالموافقة عليه

                                              
مجلة ، من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الجزائري، 56سماعيل سرخاني، محمد بومدين بلار، أساليب التحري الخاصة على ضوء المادة  - 1

 .88، ص 2220، 01المركز الجامعي نور البشير ، البيض، الجزائر، ع  ضياء للدراسات القانونية،
 المصدر السابق. المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، ، 22-06القانون  - 2
 .105ص د. س. ن، ، 2022، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 06عبد الرحمان خلفي، "الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري المقارن"،    - 3
 .215إيمان بوقصة، المرجع السابق، ص  - 4
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عدم كفاية  هي نوع الجريمة و و ضوابطما لم تتوفر  ،ربسإلى عملية الت يتم اللجوء :ةـــــنوع الجريم -ب
ب في ستة جرائم حدد المشرع الجزائري عملية التسر ، فقد التسربتتوفر عناصر نجاح عملية ، و الأدلة

 .1صرالح على سبيلجديدة 

 :الصورو إلقاء  المراسلات وتسجيل الأصوات لاعتراضالمراقبة الالكترونية الفرع الثاني: 
المتعلق  01-06من القانون  56المادة موجب  الجزائري ذكره المشرعهو إجراء  الإلكترونيالترصد 

 وتنظيمهادد تعريفها ، لكنه لم يحالتحري الخاصةو لبحث احد أساليب كأ  ،ومكافحتهبالوقاية من الفساد 
 فصلاوضع  بموجبهالذي  و، ن قانون الإجراءات الجزائيةضمالمت ،22-06الأمر وفقا للقانون عالج لكنه 
مفهوم  )أولا(، حيث سنتطرق الصور لتقا ا ، والأصواتتسجيل  ، وبعنوان اعتراض المراسلات كاملا

شرو  عملية اعتراض المراسلات و  ، )ثانيا(اعتراض المراسلات و تسجيل أصوات و التقا  الصور
 .لتقا  الصورإتسجيل أصوات و 

 :لتقاط الصورإ و صواتتسجيل الأ وم اعتراض المراسلات ومفه :أولا
بأن  ، لقاضي التحقيقالجزائيةمن قانون الإجراءات  ،5 مكرر 65المادة  يعد اعتراض المراسلات بمقتضي

 تستخدمباعتراض المراسلات التي  للقيام تحت إشرافه مباشرة و كتابيابأمر ضبا  الشرطة القضائية   يقوم
ــــليعن طريق أسا  عنيص المـــالتقنيات دون موافقة الشخ وضع جميع ، وو اللاسلكية يةالسلك الاتصال بـــــ

أو  امـــــــــص أو أي مكان عـــــــأي شخ طرفمن  ،الكلام سر ا ثـــــو ب تثبيتو  بالقيام بالتقا  و ذلك
 ، لذلك سنعطي تعريف لكل منهم:2، و التقا  صور لأي شخصخاص

 
 

                                              
ص،  أحمد نوري، فاعلية آليات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث )ل. م. د( في القانون الخا - 1

 .77، ص 2022-2021كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة غرداية، 
 مجلة الأستاذالتحقيق و مكافحتها من منظور التشريع الجزائري، محمد قسيمة، فواز لجلط، بعض جرائم الفساد و دور أساليب التحري و  -2

 .1220، ص 2018، مارس 09، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ع الباحث للدراسات القانونية و السياسية
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 المراسلات: اعتراض .1
 راطاللاسلكية في إ سلات بأنه " عملية مراقبة سرية المراسلات السلكية والمرا اعتراضيعرف 

أو  ارتكابهمول الأشخاص المشتبه فيهم في ح ،المعلومات جمع الأدلة و ، والتحري عن الجريمة بحث وال
 .1الجريمة ارتكابفي  مشاركتهم

مثل  ،يةكالسل الاتصالوسائل  عبرم تيل المراسلات التي تجوتس و نسخباعتراض ا يقصد كم
المحادثات  طريقةتلعب  ، والحكمفي هذا  المشمولةإحدى الوسائل التقنية  غراف،الهاتف التقليدي و التل

 ة ويمبعد وقوع الجر  بيها،مرتك، و ضبط الكثير من الوسائل الإجرامية اجهاضفي رئيسيا الإلكترونية دورا 
هذه  تتم حيثئم الفساد بما فيها الرشوة جراكرض الكشف عن الجرائم  لغالأسلوب إذا تم  اكون هذي

  .2بذلكالمعني  االعملية دون رض
 :تسجيل الأصوات .2

و خصائصها  بنبراتهاللموجات الصوتية من مصادرها  الآلي النقل المباشر و تعنيصوات تسجيل الأ
رسم على شكل  على الإشارات الكهربائية يحافظيل جإلى شريط تسبما في ذلك عيوب النطق،  ،الذاتية

 .3سماع الصوت و التعرف على مضمونهإعادة  مغناطيسي بحيث يمكنتخطيطي 

 :الصور التقاط . 3
 ،لالتقا  الصور ةماكن خاصأاخفائها في  الحجم و ةتصوير صغير  ةجهز أيتم من خلالها استخدام 

شخص تتم من خلالها التقا  صور ل ةتقني ةليآنه أخر آبمفهوم  و ،و تسجيلها الحقيقةجل كشف أمن 

                                              
 .98عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 1
، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في -اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دراسة على ضوء -نورة هارون، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري - 2

 .283، ص 2017فيفري  2العلوم، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .85سماعيل سرخاني، محمد بومدين بلار، المرجع السابق، ص  - 3
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من ق. إ.  5مكرر  65 المادةفي  تأكيدوهذا ما جاء  ،ةماكن خاصأشخاص يتواجدون في أ ةو عدأ
 .1ج

 :لتقاط الصورإ صوات وتسجيل الأ اعتراض المراسلات و ةثانيا: شروط عملي
ذا حاول المشرع الجزائري بالتكفل له ،يحميها قانون العقوبات ،المداولات حق دستوريتعتبر سرية 

 .2:الشكلية الموضوعيةمنها  القانونيةمن الشرو   ةلسلسل العمليةع هذه ا خضإكذلك   قوق وبهذه الح
 :الشكليةالشروط  .1

وعدم التعدي عليها والتي سنذكر من  الفرديةمن الشرو  تضمن حقوق الحريات  ةالتي تتمثل في مجموع و
 :خلالها

 :ذن القضائيالإ -أ
 ةمهم الجمهوريةعطى لوكيل أن المشرع أنرى  ،ق. إ. جمن  05مكرر  65 المادةلى نص إ بالعودة

قاضي  اختصاصفتح تحقيق قضائي يكون من  ةفي حال ،ما استنادا من ذلكأهذه الشرو   بإجراءذن الإ
ذلك من  ذن ساري المفعول ون يكون الإأمن نفس القانون اشترطت  7مكرر  65 المادةن إالتحقيق ف

شر من قبل قاضي بامكتوب وتحت اشراف م بإذن ئيةالقضا الشرطة  ابن يتولى التحقيق ضأخلال 
 .3من ق. إ. ج 05مكرر  65 المادةمن  04 للفقرةالتحقيق وفقا 
حسب شرو   ،للتجديد ةقابل (4)شهرأ بأربعة تحددقصاها أ ةذن مكتوبا لمدن يكون الإأيجب 

 .4الزمنية و الشكليةتكون ضمن نفس الشرو   التحقيق و التحري و

                                              
كلية الحقوق والعلوم  السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، مجلة القانون،  في جرائم الفساد،  بومدين كعيبيش، أساليب التحري الخاصة - 1

 .305، ص 2016، ديسمبر 07ع 
 .284نورة هارون، الاطروحة السابقة، ص  - 2
 .72أحمد نوري، المرجع السابق، ص  - 3
كلية الحقوق مجلة المفكر،  كافحة الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري، وردة شرف الدين، مشروعية أساليب التحري الخاصة المتبعة في م - 4

 .544ص ، 2017، 15والعلوم  السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع 
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 لاتفي الحا المراقبةجراء عمليات إلا يجوز " :نأعلى  04-09من القانون  04 المادةكدت أحيث 
 .1"المختصة القضائيةمكتوب من الجهات  بأذنلا إ ةالمذكور 

 تجدر و ،يخضع لها وموافقة من انتظاردون  ،علاهأ المذكورةذن بتنفيذ العمليات يجوز الإ كما
لتحقيق الهدف  ةتصبح كل الوسائل مشروع ،العمليات هذا القيد بتنفيذ هذه باستثناءنه ألى إ الإشارة

 دستوريا و ةنها محميأبالرغم  ،الخاصة الحياة ةحري و ،ماكنالأ توحرما الفرديةريات الحف، المرجو من ذلك
 .2من ضمن متطلبات التحقيق هذا

 :المعاينةمحضر ب. 
مليات المنصوص و تسجيل المراسلات حسب العأتنتهي اجراءات التحقيق بمحضر عن اعتراض 

المفوضين من قبل قاضي  القضائية الشرطةلزم ضبا  أالذي  ق. إ. ج،من  9مقرر  65 المادةعليها في 
هذه العمليات  بداية ةالصور كما يذكر تاريخ وساع إلتقا وعمليات  ،التقنيةبوضع الترتيبات  التحقيق

 .3الانتهاء منها ةومد
 :الموضوعيةالشروط  .2

صوات عتراض المراسلات وتسجيل الأللقيام بإ الموضوعيةمن الشرو   ةئري مجموعلقد وضع المشرع الجزا
 :يليالتي تشمل ما و والتقا  الصور

 
 :قانونا المحددةجراء في الجرائم ن يتم هذا الإأ .أ

ساليب لأل ولن المشرع الجزائري خأيتبين لنا  ق. إ. جمن  ةمكرر خمس 65 المادةمن خلال نص 
 المنظمة و الجريمة ،في جرائم المخدرات و المتمثلة ،على سبيل الحصر المحددةم التحري للجرائ البحث و

                                              
 سابق.، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام و الاتصال و مكافحته، المصدر ال04-09قانون رقم ال - 1
كلية المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية،  عبد القادر رويس، أساليب البحث و التحري الخاصة و حجيتها في الاثبات الجنائي،  - 2

 .45، ص 2017، جوان 03الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مستغانم، الجزائر، ع 
 .72، ص المرجع السابقأحمد نوري،  - 3
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 و تمويلموال و جرائم تبييض الأ ،معطياتلل لآليةا المعالجة بأنظمة الماسةالجرائم  و الوطنيةلحدود  العابرة
 .1كذلك جرائم الفساد  التشريع الخاص بالصرف وو رهاب الإ

 :لتقاط الصورإ صوات وتسجيل الأ اعتراض المراسلات و ثناءأالالتزام بالسر المهني  .ب
ما  ،ةسري ةالتحقيق بصف ساليب التحري وأن تكون كل أعلى  الجزائيةلقد وضح قانون الاجراءات 
عليه فكل شخص شارك في هذه  و ،دون المساس بحقوق الدفاع لم ينص القانون على غير ذلك و

في قانون العقوبات وتحت العقوبات  الموضحةللشرو   ن يحفظ السر المهني وفقاألابد  ،العمليات
لضبا   بالنسبةالمنع تكون  ةعملي و ،التامة بالسريةف صالتحقيق من الجرائم تو  ةفعملي ،فيه المتضمنة
 .2المهني السّرفشاء إ عدم ةالذين يقومون بتلك العمليات تحت طائل القضائية الشرطة

 :التسليم المراقب :الفرع الثالث
 :المراقب التسليمتعريف  :ولاأ

 الوقايةمن قانون فقرة )ك(  02 المادة لقد جاء المشرع الجزائري بتعريف التسليم المراقب من خلال
بالخروج  مشبوهة أو ةيسمح لشحنات غير مشروعالذي جراء الإ" :نهأمكافحته على  من الفساد و

 يةبغ ،تحت مراقبتهاأو  المختصة ن السلطاتم و دخوله بعلمأو المرور عبره أمن الاقليم الوطني 
 .3"في ارتكابه الضالعينشخاص الأ ةكشف هوي  وما التحري عن جرم 

                                              
مجلة للبحث في الدراسات سليمة عزوز، أساليب البحث و التحري الخاصة في جرائم الفساد دراسة في التشريع الجزائري،  ،سارة عزوز - 1

 .52، ص 2021، 03، ع1جامعة باتنة  الاكاديمية،
 .1221محمد قسيمة، فواز لجلط، المرجع السابق، ص  - 2
 و مكافحته، المصدر السابق. ، المتضمن قانون الوقاية من الفساد01-06 رقم القانون - 3
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 و المختصةالسلطات  ةعن سماح ةن التسليم المراقب هو عبار أيتبين لنا من خلال هذا المفهوم 
و المرور عبرها أ الوطنيةراضي روج من الألخبا و مشبوهة ةشياء غير قانونيأبمعرفتها وتحت سيطرتها لنقل 

 .1مجرميهااكتشاف  بهدف التحقيق في الجرائم و
 :خصائص التسليم المراقب .1

 :من الصفات نذكر منها ةيتميز التسليم المراقب بمجموع
في  ةداأ و الجريمة،في  اشياء التي تعتبر موضوعهو ضبط الأ ،ولىأ ةراقب بدرجالغاية من التسليم الم -

 .2ةموال مشروعأمع  اختلطتذ إو ما يعادل قيمتها أ ،لجرائم الفساد التابعةو العائدات أارتكابها 
الاقتصادية رتكابها من بين الجرائم إفي  شتباهللا ةحولها مبررات واضح تأكدتالتي  الجريمةن تعتبر أ -

ــالوقايون ـــــــقان التهريب و ةقانون مكافح وبها قانون الإجراءات الجزائية  التي جاء ،الخاصة اد ــــــالفس ة منــــــ
  .3همكافحت و

 :قليم المتمثلين فيلإساس األلتسليم المراقب نوعين محددين على  :نواع التسليم المراقبأ .2
 :التسليم المراقب الخارجي .أ

خرى من خلال الاتفاق بين أ ةلى دولإ ةبالدخول من دول ةغير مشروع لشحنةتعني السماح  و
الوصول  ةلى غايإمن بلد الانطلاق  الشحنةحيث يمكن بمرور  ،طرافبين الدول الأ المختصةالسلطات 

 .4خرالأبلد اللى إ
 

                                              
كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  صالح شنين، التسليم المراقب في التشريع الجزائري واقع و تحديات،  - 1

 .200، ص 2015، 02عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، ع 
حة جرائم الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق حميد زقاوي، الآليات القانونية لمكاف - 2

 .248، ص 2019-2018والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر القايد، تلمسان، 
توراه في العلوم، كلية الحقوق أطروحة لنيل درجة دك ،سامية آيت مولود، خصوصية إجراءات قمع الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائري - 3

 .144ص ،07/07/2019، جامعة مولود، معمري، تيزي وزو، والعلوم السياسية
مجلة الباحث مسعودة سرياك، لخضر زرارة، دور نظامي التسليم المراقب و تسليم المجرمين في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الفساد في الجزائر، - 4

 .90، ص 2021، 01، الجزائر، ع01باتنة  جامعةللدراسات الأكاديمية، 
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 :التسليم المراقب الداخلي .ب
خر آلى إمن مكان  ومتابعة نقلها ،ةعمال غير مشروعأطار إتتم بالكامل في  الرقابةن تكون أوتعني 

تحت  و ،القضائية طةالشر من طرف ضبا   ةراقببميكون  ةن نقل شحنإعليه ف و ،الدولةقليم إداخل 
مر وهذا لزم الأأن أبعد تمديد الاختصاص المحلي  ،نحاء التراب الوطنيأاشراف القاضي المختص في جميع 

 .1ق. إ. جمن  16 المادةما جاء في 
 :الضوابط التي تحكم التسليم المراقب .3

 ا:ضوابط نذكر منه ةن تكون هناك عدأيجب  المشروعةعمال غير الأ ةلضمان مراقب
المذكورين في  القضائية الشرطةعوان أوتحت يد  القضائية الشرطةمن طرف ضبا   المراقبةتكون ن أ -

 .جإ من القانون  19و  15المادتين 
 .2عدم اعتراضه على ذلك و المراقبة ةالمخول له عملي الجمهوريةخبار وكيل إ ةلزاميإ  -

ن لأ ،للتسليم المراقب ةكبير   ةهميأي مكافحته لم يعط من الفساد و الوقايةن قانون أنرى هنا سابقا  و
 .3ةفراد وحرياتهم دون رقابالأ حقوقالمجال لانتهاك  مما فتحهذا  لم تحدد اجراءاته و القانونيةالنصوص 

 :01-06عليها في القانون  المستحدثةتوسع عمل الديوان بموجب الجرائم  :المبحث الثاني
من الفساد  بالوقايةل اصدارها للقانون المتعلق من خلا ةقواعد جديد ثاستحدالجزائر با لقد قامت

لذلك قرر المشرع الجزائري  المستحدثة وذلك لعجز قانون العقوبات عن محاربه هذه الجرائم ،ومكافحته
لم تكن  الجديدةمن الجرائم  ةالذي جاء بمجموع، 01-06وضعها ضمن قانون خاص بها وهذا القانون 

تضمن بعض  (المطلب الاول) :مطلبينلى إقسمنا مبحثنا هذا  من هنا و .التجريم من قبل ةلها صف

                                              
 .89، ص السابقالمرجع  مسعودة سرياك، لخضر زرارة، - 1
 .221إيمان بوقصة، المرجع السابق، ص  - 2
 .222، ص نفسهالمرجع  - 3
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 الضبطيةت صاتوقفنا عند اختصا (المطلب الثاني)ما أ 01-06بمقتضى القانون  الجديدةرائم الج
 .القضائية

 :01-06المنصوص عليها بمقتضى القانون  المستحدثةبعض الجرائم  :ولالمطلب الأ
نواعها نظرا أالتشريع العقابي لجرائم الفساد وتحديد  ،01-06 هذا الفساد و الوقايةيمثل قانون 

ن يرتكبها الجاني في أالتي يمكن  لقد تناول هذا القانون و ،نافي مجتمعات الجديدة لانتشار العديد من الجرائم
 (الفرع الاول)من خلال هذا المطلب ركزنا في  صارمة و ةواخضعها لعقوبات مشدد العموميةالمؤسسات 

ما أالاثراء غير المشروع،  جريمةلى إفيه تطرقنا  (الفرع الثاني)ما أالتصريح الكاذب بالممتلكات  جريمةعلى 
الفرع )ما أالهدايا  لقيتجريمة تحدثنا فيه على  )الفرع الرابع(و في تعارض المصالح  جريمة (الفرع الثالث)

 .الوظيفةاستغلال  ةاساء جريمةعالجنا فيه  (الخامس
 :التصريح الكاذب للممتلكات ةجريم :ولالفرع الأ

 ،يكرسه المشرع الجزائري للحفاظ على المال العام ةجراء احترازيإيعتبر التصريح عن الممتلكات 
-06ن حيث اخضع القانو  ،للموظفين العموميين المالية الذمةقرارات إ ةتابعلمدف بهالفساد  ةومكافح

 الماليةالافصاح عن المستحقات  ضرورةبشخاص الأمن  ةته مجموعمن الفساد ومكافح بالوقايةالمتعلق  01
 .1جراءات تنفيذهاإتحديد  و

 

 

 

 

                                              
، جامعة زيان عاشور بالجلفة، العلوم القانونية و الاجتماعية سهام العيداني، التصريح بالممتلكات كتدبير وقائي لحماية المال العام، مجلة - 1

 .450، ص 2022، جوان 02الجزائر، ع 
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 :متلكاتبالممفهوم التصريح  :ولاأ
 :تعريف التصريح بالممتلكات

لموظف العام للتحقق من التغيرات التي قد تحدث خلال ل الماليالافصاح  ةلى متابعإ دفته ةليآهو 
 جريمةهي سببا لارتكاب  و سريعة ةنها تحقيق ثرو أمن ش ةسممار  لأيلوضع حد  له،المسار الوظيفي 

 .1الفساد
قصد ضمان " :على مايلي 01-06من القانون  الأولىفقرتها  في 04 المادةحيث نصت 

 النزاهةصون  و ،العموميةالممتلكات  ةوحماي العموميةالشؤون  و السياسيةفي الحياه  الشفافية
 .2"م الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاتهيلز  ة،عمومي ةشخاص المكلفين بخدمالأ

ي جميع الممتلكات أ المالية مسؤوليته عن ن الموظف العمومي يفصحأ المادةيفهم النص  
يتمتع بها خارج نطاق منصبه من خلال تقديم اقرار بالتزامه المالي يهدف الكشف عن  والاستثمارات التي

عن المال الذي يحصل عليه بشكل غير قانوني وعن   المسؤوليةبالتالي تحميله  ي مكسب غير مشروع وأ
 .3في ثروته ةكبير ة  كل زياد

 :ميعاد التصريح بالممتلكات ومحتواه -2
 :محتوى التصريح بالممتلكات -أ

 01-06من القانون  01 ةفقر  05 المادةيحتوي التصريح بالممتلكات حسب ما جاء في نص 
 للأملاك داجر  أعلاه، 04 المادةعليه في المنصوص  ،يحتوي التصريح بالممتلكات":يليعلى ما
.4"و في الخارجأو/ولو في الشيوع في الجزائر  ،ولاده القصرأو أالتي يحوزها المكتتب  والمنقولة العقارية

                                              
، 2020، ديسمبر 02ع المجلة الجزائرية لقانون الأعمال، حمزة عشاش، حمزة خصري، التصريح بالممتلكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد،  - 1

 .94ص
 ر السابق.، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، المصد01-06القانون رقم  - 2
، ص 2014، ديسمبر 02ع  مجلة دراسات في الوظيفة العامة،، تمباركة بدري، جريمة اخلال الموظف العام بواجب التصريح بالممتلكا - 3

18. 
 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المصدر السابق.01-06القانون رقم  - 4
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و مقدار لكات هو جرد الممتلكات المنقولة ن التصريح بالممتأ ،من خلال نص المادة يمكن القول 
أخرى يمتلكها المشترك و أولاده القصر، حتى لو كانت هذه  تلكاتوأي ممسيولة النقدية و الاستثمارات 

 .1 الممتلكات مشتركة، سواء كانت في الجزائر أو في الخارج
 للإفصاح العامة السلطةعباء أهو التزام على كل شخص يتولى  ،علان عن الممتلكاتكذلك الإ

وعليه يقدم قرارا  ،خرى خارج المنصبأطراف أللسلطات عن جميع ممتلكاته واستثماراته المتمتع بها من 
موال التي على جميع الأ تهمحاسبو لتزامه المالي بهدف تحديد الكسب غير المشروع الذي يدخل في ثروته بإ

ر لا تتناسب ولاده القصأ موال زوجته وأفي و أفي ثروته  ةمقابل كل زياد و لغيره وأيحصل عليها لنفسه 
 .2 الماليةمع موارده 

 :لتصريح بالممتلكاتميعاد اب. 
 التصريحنواع من أ ثلاثةمن الفساد ومكافحته على  الوقايةنص المشرع من خلال قانون 

كذلك النهائي حيث يخضع جميع الموظفين   ي،التجديد ولي والأ المتمثلة في التصريحبالممتلكات 
 ةصف ض النظر عن ذلكبغ ،للإعلان الزمنية الفترةعن ممتلكاتهم لنفس  بالإعلانالعموميين المطالبين 

 .3المصرح
 :التصريح الاولي -

يقوم الموظف ": التي تنص على مايلي 01-06من القانون  4/2 المادةتبعا لما جاء في نص 
 بدايةو أالعمومي باكتتاب تصريح بممتلكات خلال الشهر الذي يعقد تاريخ تنصيبه في وظيفته 

 .4الانتخابية"عهدته 
                                              

مجلة البحوث في الحقوق والعلوم اثبات جرائم المتاجرة بالعهدات والوظائف العمومية، أحمد عميري، مدى نجاعة التصريح بالممتلكات في  -1
 .82، ص 2022، 01جامعة تيارت، الجزائر، ع السياسية، 

ل ، أطروحة مقدمة لني-دراسة مقرانة–التصدر المؤسساتي و الجزائي لظاهر الفساد في التشريع الجزائري  عبد الحميد طاشور،الويزة نجار،  - 2
 .181، ص 2014-2013شهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، 

 .454سهام العيداني، المرجع السابق، ص  - 3
 المصدر السابق. المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته،، 01-06القانون رقم  - 4
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عن ممتلكاتهم  بالإعلانب على جميع الموظفين العموميين الملزمين يج ،المادةيلاحظ من خلال هذه 
والمحافظين  لوالقناصالسفراء  :علان خلال الشهر التالي لتاريخ التعيين في المنصب مثللإلاشتراك في ابا

 عضاءأ و الجمهوريةلرئيس  بالنسبةذ تم انتخابهم كما هو الحال إ الانتخابية الدورة بدايةو في أ ة،والقضا
 .1المنتخبة الشعبية لسعضاء المجاأ مجلس النواب و

 :التصريح التجديدي -
 ةللموظف العام بنفس طريق المالية المسؤوليةفي  ةكبير   ةفورا بعد كل زياد الملكيةعلان إمعناه تجديد 

 .2ولعلان الأالإ
 :التصريح النهائي -

الذي  علانمن الإ التهربمام أ الطريق فتحبالتالي  و ،للإعلانخر موعد آلم يحدد المشرع الجزائري 
 الذمةإقرار محتواه، طالما أن الهدف من الشر  هو الوقوف عن الفصل غير المبرر في  هذا الاجراء من غيفر 

 نهايةن يعلن الموظف العام عن الممتلكات في أكما يجب ،  3االمهام وانتهاء صلاحيته تولي بين فترتي المالية
 .4الخدمة نهايةو في أ الانتخابية الدورة
 :هات التي تتلقى التصريحالج.  3

  :العليا للمحكمةول مام الرئيس الأأالتصريحات التي تكون أ . 
التصريح  يكون" مايلي:على  01-06قانون المن ، 01فقره  06 ةادالم انصت عليه

 و ،عضائهأ الدستوري و ورئيس المجلس ،وأعضاء البرلمان ،الجمهوريةرئيس ببالممتلكات الخاص 
ة، و القناصل ،السفراء و ،محافظ بنك الجزائر و ،المحاسبةرئيس مجلس  و ،عضائهاأ و الحكومةس رئي

                                              
 .80أحمد عميري، المرجع السابق، ص  - 1
، كلية مجلة العلوم الاجتماعية الإنسانيةخالدي، التصريح بالممتلكات أمام السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته،  شريفة - 2

 .167، ص 2022، سبتمبر 02الحقوق و العلوم و السياسية، جامعة العربي التبسي تبسة، الجزائر، ع 
 .21مباركة بدري، المرجع السابق، ص  - 3
 .167شريفة خالدي، المرجع السابق، ص - 4
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الجزائرية  للجمهوريةو الولاة، أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، و ينشر محتواه في الجريدة الرسمية 
 .1"و تسلمهم مهامهمأالمواليين لتاريخ انتخاب المعنيين  (02) خلال الشهرين الشعبية الديمقراطية

ن  و إ ،كن التمييز بين من يشغلون مناصب عليا وغيرهميمنه أيمكن القول  المادةمن خلال نص 
لوجود بعض  هين مر  بأليس  الدولةفي  السامية وعتبار المنصب بين المناصب العليا إكان تحديد مدى 

 .2لتلقي بياناتها المخولة لجهةاهميتها في تحديد أ ةطلب مراعاترغم بساطتها في الشكل ت المناصب و
بممتلكاتهم  القضاةيصرح ":من القانون نفسه تنص على ما 06 المادةمن  03 الفقرةكما نجد 

 .3"العليا للمحكمةول مام الرئيس الأأ
من  الوقايةمن قانون  06 المادةفي  المذكورة النبيلةمن الاطارات  القضاة إلزامل أهمرع هنا شفالم
 .4الانتخابيةتهم و ولايأمناصبهم  نهايةعن ممتلكاتهم في  بالإعلان ،مكافحته الفساد و

  :من الفساد ومكافحته للوقاية الوطنية الهيئةمام أالتصريحات التي تكون  .ب
يكون التصريح بممتلكات رؤساء " :يليعلى ما 01-06من قانون  02الفقرة  06 المادة تنص

 ةمحل نشر عن طريق التعليق في لوح يكون و الهيئةمام أ المنتخبة المحلية الشعبية وأعضاء المجالس
 ".خلال شهر الحالةحسب  الولايةو أ البلديةالاعلانات بمقر 

عن ممتلكاتهم  واعلنأن مم ةن هناك فئأ ،و في نهايتهاأ الحراسة بدايةي يوم سواء في أفي  علم يسم
ن يتم الاعلان في غضون شهر لذلك ، أالمذكور أعلاه قانونالمن  06 المادةن المشرع ذكر في أ و ةخاص

 .5يضا محتويات البناياتألم يلاحظ  و ،ذ هذا الموعد النهائياتاريخ نف ينشرلم 

                                              
 ، المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته، المصدر السابق.01-06القانون  - 1
، ديسمبر 01، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ع المجلة الجزائرية لقانون الأعمالكريمة عنان، التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد،   - 2

 .248، ص 2021
 المصدر السابق. المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته، ،01-06القانون  - 3
قوق حميد زقاوي، الآلية القانونية لمكافحة جرائم الصفقات العمومية في الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية الح - 4

 .74، ص 2019-2018والعلوم  السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
 .75المرجع نفسه، ص  - 5
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 :الوصية السلطةمام أ رحونصالمج. 
مامها هذه أ الدولةو وظائف عليا في أع التصريح بالممتلكات المسؤولين الذين يشغلون مناصب د يو  

 .1التي ينتمون اليها السلطة
 :السلمية السلطةمام أالمصرحون د. 

يتم تقديم  ،العامة الوظيفةعن  المسؤولة السلطةقائمتهم بقرار من  تحددتتمثل في الموظفين الذين 
ته من خلال فحاكمن الفساد وم للوقاية الوطنية الهيئة إلىالسلمية و  الوصية السلطةالاعلان من طرف 

 .2ستلاموصل ا
 :اجب التصريح بالممتلكاتالاخلال بو  انركأ :اــــثاني

 :الركن المفترض -أ
 .3علان عن الممتلكاتن يكون موظفا عاملا ملزما بالإأ بالجاني فوج ةتمثل في صفت

 :يتمثل في عنصرين هما :الركن المادي ب.
يتمتع الموظف عن الاشتراك في التصريح عن  الحالة في هذه: عدم التصريح بالممتلكات -

ولا يمكن من الحكم على ان المرافق  ،01-06من قانون  36 لمادةاوفقا لما ورد في  الممتلكات
 ،مثل القانونية لا بعد تذكيره بهذا الواجب بالطرقإخل بواجب الاعلان على الممتلكات أقد 

 .4شهرين للاكتتاب في التصريحل هلةمنحه م، عن طريق المحضر القضائيالتبليغ 
يتم الحصول على هذا النموذج في حال كان  اذب(:التصريح الك)التصريح الجزئي للممتلكات  -

نه مخالف لما هو أو أ ،التصريح من قبل الموظف العام غير كامل او غير صحيح او خاطئ

                                              
 .97حمزة غشاش، حمزة خصري، المرجع السابق، ص  - 1
 .97المرجع نفسه، ص  - 2
كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة   ،مجلة صوت القانونالتصريح بالممتلكات: آلية فعالة للوقاية من الفساد أم مجرد إجراء شكلي، مراد بوطبة،  - 3

 .245ص ، 2019 ، نوفمبر02بومرداس، ع 
 .234المرجع السابق، ص ، -دراسة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد–جريمة الرشوة في التشريع الجزائري نورة هارون،  - 4
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 ،خاطئةلاحظات مو ألى بالتصريح أدن الموظف العام المكتتب قد أو أمنصوص عليه في القانون 
 .1و مصرح بهاأ مقصودة ةه غير صادق في ذلك بطريقأنأي 

 : الركن المعنوي -جـ 
ي أ ،الإرادة و المعرفةعنصر  تتوفر فيها ةعام ةاجرامي ةالتي تتطلب ني العمديةمن الجرائم  الجريمةهذه 

فهذه  ،دون اكراه ةسليم و ةصحيح بإرادةارتكابها  المراد الجريمةعلى علم بجميع عناصر  الجريمةن مرتكب أ
على  بالإعلانللالتزام  قانونا يخضعكتتب الذي العام الم ظفلا تتجسد ولا تحدث ضد المو  الجريمة

 .2نية و قصد لك عنالممتلكات ما لم يتم ذ
 العقوبات:: ثالثا 

يعاقب " :نهأمن الفساد ومكافحاته على  لوقايةالمتعلق با، 01-06من القانون رقم  36 المادة تنص
 500.000 لىإ جد  50.000من ة بغرامو  (05) لى خمس سنواتإشهر أ( 06) ةس من ستببالح

بل  ،لم يقوم بذلك عمدا موظف عمومي خاضع قانونا للواجب التصحيح بممتلكاته و لك  ،جد 
و أو غير صحيح أبتصريح غير كامل  امق أو، القانونيةبالطرق  همن تذكير ( 02)شهرين  مضي
 .3"ضها عليه القانونر الالتزامات التي يف عمدا قأو خر  عمدا و أدلى ،خاطئ

متلكات ما لم بالمالاخلال بواجب التصريح  جريمةن نواجه ألا يمكن  المادةص نستنتج من خلال ن 
 .4له المكونةتتوافر العناصر 

 
 

                                              
، مخبر بحث لسياسي، مجلة الفكر القانوني و احسام الدين لحسن بلحسن، عبد الحميد بوقرين، آلية التصريح بالممتلكات بين الوقاية و التجريم - 1

 .656، ص 2022، 02الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغوا ، ع
 .657المرجع نفسه، ص  - 2
 ، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، المصدر السابق.01-06القانون  - 3
 .654ص المرجع السابق، حسام الدين لحسن بلحسن، عبد الحميد بوقرين،  - 4
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 سنتطرق إليها من خلال: :روعراء غير المشثالا جريمة :نيالفرع الثا
 شروع:الاثراء غير الم جريمةتعريف  :ولاأ
 بمصاريفه ةللموظف مقارن المالية لذمةاعلى  تطرأ ةمعتبر  ةغير المشروع كل زياد ثراءبالإيقصد "

 .1"الزيادةمعقول لهذه  يربر تولا يمكنه  ة،المشروع
 :راء غير المشروعثالإ جريمةركان أ :ثانيا

 يلي:كما  خصصهاسنمن الاركان والتي  ةيجب توفر مجموع الجريمةلقيام هذه 
  :الركن المفترضأ . 

ن يكون أ المشروع كغيرها من جرائم الفساد الاداري الاسراء غير جريمةن تتوفر في أيجب  :صفه الجاني-
 .2عموميا الجانب موظفا

 :التاليةن تتوفر فيه العناصر أيجب  الجريمةلتحقيق هذا الركن المادي لهذه  :الركن المادي ب.
 :للموظف العمومي المالية الذمةفي  ةصول على زيادح -

راث ــــــــليه من الميإل ـــــــمي من ممتلكاته وما ينقن كل من يكسبه الموظف العمو ـــــتتضم الأخيرةهذه  و
 صلن يحأهو  ة:موال غير مشروعأالحصول على  ةمثلأومن  الجريمةي ليس من متحصلات أ و الهبة،

ــــــتدخ ،يناطنلمو لمات موال مقابل تقديم خدأالمسؤول على   فيالزيادة جل أمن  الوظيفيةل ضمن واجباته ـــ
 .3ثروته ه وــــــــأموال

 .4للعيان ةوظاهر  ةهميه بالغأن تكون ذات ا خله المشروع وبد ةمقارن ةكبير و يجب أن تكون الزيادة  

                                              
كلية الحقوق و العلوم   مجلة العلوم الإنسانية،عبد العالي حاحة، جريمة الاثراء الغير مشروع في ضوء قانون الوقاية من الفساد و مكافحته،  - 1

 .231، 2009، مارس 19السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع 
ائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم عبد الرزاق براهمي، الآليات المستحدثة لمكافحة الفساد الإداري في الجز  - 2

 .110، ص 2021-2020السياسية، جامعة أبي بكر القايد، تلمسان، 
ة، ، كلية الحقوق و العلوم السياسيمجلة الحقوق و الحرياتفريد علواش، الإثراء غير المشروع وفقا لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته،  - 3

 .499، ص2016، مارس 02جامعة بسكرة، الجزائر، ع 
، كلية الحقوق مجلة الدراسات و البحوث القانونيةأمال دخان، التوسع في تجريم أفعال الفساد بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته،  - 4

 .253، ص 02و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ع 
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 :العجز عن تبرير الزيادة -
 المالية بذمتهفيما يتعلق  الزيادة يربر تذا لم يستطع الموظف العمومي على إلا إ الجريمةلا تكون هذه 

 بإثباتهلى المتهم إالاثبات  ءعب نقلهي و  مجال الاثبات في ةجديد ةدخال قاعدإ ناه الملفتالشيء و 
وهذا  ،انتهإدن المتهم يرى حتى تثبت أعلى و القضاة حيث اجتمع الفقهاء ، الجريمةلهذه  هبارتكاعدم 
راء غير ثر في الامالمتهم كما هو الأ ةسلط على الاتهام وليس جهةثبات تقع على لإا ءن عبأيعني 

 .1شروعالم
 :نويالركن المع -

 الزيادةن تكون أ و ،نه موظفبأتتطلب علم الجانب  مقصودة جريمةراء غير المشروع ثالا جريمةتعتبر 
ن أ و وعدم قدرته على تبريرها قانونا ،جرهأمن  يتقاضهبما  ةتتحقق مقارن و التي الماليةفي ذمته  الكبيرة

 .2القيام بتبريرها تطعيسلم  الذي و المعتبرة ةزيادالتلقى يارادته رغم علمه بذلك  تتجه
 :العقوبات :ثالثا

 السلطةمن قبل  الدورية الرقابةيوضع الموظف العام تحت  ،ضمان المال العام و ةجل حمايأمن 
 فيخضع الزيادة ظهور ةوفي حال ،الماليةالفساد فيما يتعلق بذمته  ةفي مجال مكافح المختصة الإدارية

حيث نص  همن الفساد ومكافحت الوقايةالمتضمن ، 01-06من القانون ، 1/2فقرة  37 المادة حكاملأ
دج إلى  200.000 من ةبغرام ( سنوات 10عشر ) لى( إ02) سنتينيعاقب بالحبس من :"لىع

معقول للزيادة المعتبرة  التي طرأت في  تقديم تبريركل موظف  عمومي لا يمكنه دج   1.000.000
  ،نصوص عليها في هذا القانونالم الاخفاء عقوبةنفس يعاقب ب المشروعة هليبمداخ ةمقارن المالية ذمته

ي بأ السابقة الفقرةفي  المذكورة للأموال على المصدر غير المشروع بالتستركل شخص ساهم عمدا 
 ."كانت  ةطريق

 
                                              

مجلة الإجتهاد القضائي، ع كلية الحقوق و م، صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، أمال يعيش تما - 1
 .100، ص 2009، 05جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع العلوم السياسية، 

 .254ص  ،المرجع السابق ،أمال دخان 2
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 :رض المصالحاتع جريمة :الفرع الثالث
 :تعارض المصالح جريمةتعريف  :ولاأ

 بالوقايةالمتعلق ، 01-06صالح من خلال القانون رقم تعارض الم بتعريفلقد جاء المشرع الجزائري 
 :من الفساد ومكافحاته كالاتي

مصالحه الخاصة مع  ذا تعارضتإالتي يخضع لها  الرئاسية السلطةن يخبر يلتزم الموظف العمومي بأ"
 .1"ممهامه بشكل عا ةعلى ممارس التأثيرن ذلك أيكون من ش و أن المصالح العامة،

بين حيث أنه لم ي لتعارض المصالح،قدم تعريف واضحا هذا ان المشرع الجزائري لم يلكن المعيب على 
 السيطرةمما يجعل  ،واجباتهأداء مهامه و ثناء أالموظف العمومي لكي يتجنبها ى هذه المصالح قمتى تتلا

 .2 امر صعب جد  أعليها 
 : ن تتوفر فيهأوالذي يجب : تعارض المصالح جريمةركان أ: ثانيا 
  : )صفة الجاني( :ن المفترضالرك -أ

يكون الجاني موظفا عموميا بالمعنى  أن تعارض المصالح جريمةالمشرع الجزائري في قيام  يشتر 
النص القانوني الذي  ةشرع خاصي المأخرى تتعارض مع ر أ ةقانوني نصوصن هناك ألكن السبب  ،الواسع

كذلك   و ،بهمصغالبا ما يقعون فيها بحكم مناالتي  و ،التعارض ةبالتصريح في حال النيابة قضاةلا يلزم 
عليها  يرتبذا كانت لم إالوقوع في تعارض  ةالمجلس القضائي في حال لرئيس ضائيةقال السلطةخبار إعدم 

 .3عقوبةي أ الجزائيةقانون الاجراءات 
 
 

                                              
 .1926ص  المرجع السابق،عبد الرزاق براهمي،  1
 1927رجع نفسه، ص الم 2
الطور الثالث، كلية الحقوق  في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه آليات مكافحة جرائم الفساد شمس الدين خلف الله، 3

 .245ص ، 2022-2021الجزائر،  ،–تبسة  –السياسية، جامعة العربي التبسي  والعلوم 
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 :همان الذي يتطلب عنصري و : المادي كنالر ب .
 :الرئاسية السلطةخبار إعدم  -1

في حد ذاته، بل يجرم عدم التصريح به للسلطة الرئاسية بشكل آخر  رض المصالحاتعع المشر  لا يجرم
اطار أداء وظيفته، و هذا لا  المصلحة العامة في موظف العام وإذا كان هناك تعارض للمصلحة الخاصة لل

س وهو عدم ابلاغ الموظف العمومي الرئي ،ساسياألكن المشرع يتطلب شرطا  الجريمةدث لكي تح يكفي
 .1ضالاداري بهذا التعار 

 ة:يالوظيف مصالح الموظف التأثير على ممارسته أن يكون من شأن تعارض -2
الخاصة، التي أثرت بصفة  الخاصة للموظف العمومي مع مصلحتهيجب لقيام جريمة تعارض المصالح 

مع المتعامل  جراء تعاملهتكون عليه ضغوطات نفسية أن مباشرة و غير مباشرة في عرقلة أداء وظائفه، أي 
الاقتصادي، مما يسبب عنه انحراف عن الطريق المعتاد للموظف فلا يشتر  القانون فقط صلة أو تطابق 

 .2إنما يجب أن يؤثر بشكل سلبي على أدائه لواجباته الوظيفية ،المصالح
 :الركن المعنويج . 

شتر  فيها القصد العام التي يجب ان ي القصديةعدم التصريح بالتعارض المصالح من الجرائم  جريمة
عن  الرئاسية السلطة بأخطارنه مطالب أ بدرايةن يكون فيه الجاني أفالعلم يجب  ،الإرادة والعلم  هبعنصري

لى ارتكاب السلوك المادي المتضمن إ ةوقد اتجهت مباشر  ،ةاختياري و ةتكون حر  الإرادةما أ ض،ار هذا التع
 .3واجب التبليغ عن تعارض المصالح

 
                                              

ة ــــــات القانونيـــــــوث و الدراســـمجلة البحعن تعارض المصالح تكريس لمكافحة الفساد في الوظائف العمومية،  التبليغ دمتجريم ع فاطمة عثماني، - 1
 .483، ص 2017، 12كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، ع   و السياسية،

المركز الجامعي نور البشير ، ة قانون النقل و النشاطات الميدانيةمجل ،، جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العموميةريطابعز الدين  - 2
 .89، ص 2022، 05الابراهيمي، الجزائر، ع 

 مجلة الباحث للدراسات القانونية و السياسيةاد في اطار الصفقات العمومية جريمة تعارض المصالح نموذجا، سجمال الدين عنان، مكافحة الف - 3
 .1014، ص 2018، مارس 09، ع جامعة محمد بوضياف المسيلة
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 :وباتالعق :اـــــــثالث
تضمن الم ومكافحاته و الفسادمن  الوقايةمن قانون  34 المادةهذا لفعل المعاقب عليه في  و

دج إلى  50.000 ةبغرام سنتين و( 02) لىإشهر أ (06ستة )يعاقب بالحبس من  ":يليام
 ".من هذا القانون 09 المادةحكام أخالف  كل موظف عموميدج   200.000
 ايا:قي الهدتل يمةجر  :الفرع الرابع

 :قي الهدايالت جريمةتعريف : ولاأ
 01-06بموجب القانون رقم  الجزائريشرع الم أقرهاشكال الفساد التي أحد أهي  الجريمةهذه 

التي تناول تجريم فعل الفساد من قبل الموظف  و ،منه 38 المادةفي من الفساد ومكافحته  بالوقايةالمتعلق 
تتعلق بواجبات  ةو معاملأتؤثر على مسار اجراء  ةغير مستحق ميزةو أ ةذلك بقبول هدي عمومي وال

 .1الموظف
 :تلقي الهدايا جريمةركان أ :ثانيا

  :)صفة الجاني( الركن المفترض .أ
يرتكبها  فهي من الجرائم التي ،ن يكون الجاني موظفا عاماأتلقي الهدايا نص المشرع على  جريمةفي 

العمومي هي العامل المشترك في كافة الجرائم و  الموظف صفة و الجاني ةالتي تتطلب صف الصفةذوي 
 .2من الفساد ومكافحته بالوقايةالمتعلق /ب من القانون 2المادة قد تناول ذلك في  و الفساد الاداري

 :يتمثل في عنصرين هما :الركن المادي .ب
 : ةو مزيأ ةن يتلقى الموظف العمومي هديأ -1

ن أ بالضرورةولا يشمل القبول  ةليس مجرد قبول الهدي و ،تلاما فعليايقصد به هنا الاستلام بمعنى اس و
 .1ةبعد فتر  لها قبولهلكن قد يشمل  و ة،يضع الجاني فعلا يده على الهدي

                                              
  .94ابراهيم عبد الحكيم مولاي، المرجع السابق، ص  -1
 .93المرجع السابق، ص  ،-دراسة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد–جريمة الرشوة في التشريع الجزائري  نورة هارون، - 2
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 الجريمة:ل ــــــمح -2
 القيمةاما شر   ة،و غير ملموسأ ةبالتالي قد تكون مادي و ،للهديةلم يحدد المشرع شكلا محددا  

حتى  المقدمةو الهدية  المرغوبة الفائدةن يكون هناك تناسب بين ألكنه طلب  ا،نا لهفلم يشتر  حدا معي
 .2الجريمة رتكابالهبة لإو ألمال ل امقدرا معين ةلم يحدد المشرع صراح وإن

ــــن ــمستحقغير  ةـــــالمنفعو أ ةن تكون الهبألا يجب  الجريمةنه لوقوع أص المشرع على ــــ ـــــ غير ي أ ةــ
 المشروعة المنفعةو أ ةن الهبإلذلك ف ،خذهاأن لم يكن الموظف الحق في إمر كذلك يكون الأ و ة،ــــــنيقانو 

حتى ولو كانت تؤثر على سير  الجريمةحكامه ولا تثبت أهي التي يسمح بها القانون وتتوافق مع 
و أ الرئاسيةلسلطات التي تقدم من طرف ا المكافاةبالتالي لا يمكن اعتبار  و ،الاجراءات والمعاملات

 .3الإجراءاتثرت على مسار أ و قانوني نهالأ ةالترقيات مزايا غير مستحق
 :يتمثل في ة:الغرض من الهدي  -3
 ةلجريم الخاضعة الهديةيشتر  في  ،ما ةو معاملأفي سير الاجراء  يرالتأث ةن الهديأن يكون من شأ 

و أ للإجراءاتالطبيعي  على المسار الجيد و ثيرللتأ و ذلك ةمقلوب ةلى كونها غير مستحقإتلقي الهدايا 
 .4لموظف العامابواجبات  المتعلقةمعاملات 

 :الركن المعنوي ج .
ن تتوفر أالتي يجب  العمديةهي من الجرائم  و ،النفسي للجاني هذا الركن من النشا  الاجرامي و 

لديه  ةالهدي نحو ماأموظف  نهن يكون الجاني على علم بأألذلك يجب  ،والإرادة المعرفةفيها شرطي 
و غير أن الهدية أو الميزة مستحقة أيدرك ن أيضا أيجب عليه  و ،رادته لتلقيهاإو توجه أو اجراء له ة أحاج

 .5مشروعة

                                                                                                                                                    
ة العمومية في ظل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، مذكرة لنيل مقدمة للحصول رمزي بن الصديق، دور الحماية الجنائية لنزاهة الوظيف - 1

 .91، ص 2013-2012على درجة الماجسيتر في الحقوق، كليو الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
طور الثالث، كلية الحقوق لال متطلبات شهادة دكتوراه اأطروحة مقدمة لاستكم ،روميساء بنادي، مكافحة الفساد في مجال التحصيل الجنائي - 2

 .67، ص 2020-2019 ،ورقلة ،و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح
 .204المرجع السابق، ص عبد العالي حاحة، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،  - 3
 .94رجع السابق، ص ، الم-ساددراسة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف–ي ريمة الرشوة في التشريع الجزائر جنورة هارون،  - 4
 .206-205حاحة، الأطروحة السابقة، ص  عبد العالي - 5
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 ةمن الصعب اثبات الهدي نهلأ ،العملية الناحيةنه من الصعب اثباتها من أ الجريمةما يلاحظ في هذه 
 .1هامع تغيير مسار  لإجراءات،ا أثرت في سيرالتي  في الواقع و

  :العقوبات :ثالثا
من بالوقاية المتعلق ، 01-06قانون رقم المن  38 المادة في عليهالمعاقب و هو الفعل المنصوص 

 :ومكافحاته والتي تنص على ما يلي سادالف
 لىإ دج 50.000 من ةبغرام( و 2( أشهر إلى سنتين )6قب بالجبس من ستة )اــــــيع"

ن أنها أمن ش ،غير مستحق ةي مزيأو أكل موظف عمومي يقبل من شخص هذه ،  جد  200.000
  .صلة بمهامه لها ةو معاملأاجراء ما تؤثر في سير 

 .في الفقرة السابقة" ةوبة المذكور بنفس العق ةالشخص مقدم الهدييعاقب 
ولى فعل تلقي الأ الفقرةفي  جرمحيث  ،زدوجاعتمد المشرع نظام التجريم الم المادةمن خلال هذه  

ن يكون عمل لأ ةمستغل جريمةي اعتبرها أ ،من قدم الهدايا ةجرم معاقب 02 الفقرةفي  و ،هداياللالموظف 
 .2الشخص الذي يقدم الهدايا مستقلا عن عمل الموظف العمومي

 :استغلال الوظيفة ةساءإ جريمة :الفرع الخامس
هي جريمة كال الفساد الاداري بشكل أوسع، و ساءة استغلال الوظيفة شكلا من أشإتعد جريمة 

من قانون  33بموجب المادة إليها مستحدثة لم يتم النص عليها في قانون العقوبات من قبل إنما تم التطرق 
 .3، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته01-06الوقاية 

  :الوظيفةاستغلال  ةساءإ جريمةتعريف  :ولاأ

                                              
 .99أمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص  - 1
لفقه الإسلامي و قانون مكافحة الفساد الجزائري دراسة في ا التجريمو بين الاباحة  مليكة هنان، بن عامر بواب، تلقي الموظف العام الهدايا - 2

 .64، ص 2017، 09، معهد العلوم القانونية و الإدارية، المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان، عمجلة القانون، 01-06رقم 
 .85، المرجع السابق، ص إبراهيم عبد الحكيم مولاي - 3
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الموظف العام الذي خوله النظام  "جريمة من الجانب القانوني الوظيفةل استغلا ةساءإ ةيعرف بجريم
غرض غير ما حدده  ابتغاءو أالقانون  حددهاستعملها على غير النحو الذي  فراد وعلى الأ سلطة

 .1"يحميها القانون احقوق ردهفأ
لوظيفية و كما يتسع تعريف إساءة استغلال الوظيفة التي تدخل في واجب الاخلال بالأمانة ا

الخروج عن أهدافها فالموظف العمومي واجب عليه حفظ الأمانة التي تفرضه روح الوظيفة العامة، و الذي 
 .2الوظيفيةفي كل ما يتعلق بالواجبات  الثقة الشفافية و يدخل في نطاق

 الوظيفة:لال غاست اساءةركان أ :ثانيا
 :تتمثل فيما يلي ةساسيأكان أ 3وذلك من خلال قيام  

 :(الجاني ةصف) :لركن المفترضا .أ
 01-06 القانونمن  2 المادةمن  )ب( الفقرةتنفيذا لما جاء في  العموميوظف الم ةهي صف و 

يكون ضمن  الذي يساء استغلاله، أن ن الموظف في مجال العمل الوظيفين يكو أيجب  ،السابق الذكر
 .3اختصاصاته الوظيفية نطاق

 ، زيادة إلى توسعأوسع و أشمل اختصاصالوظيفة تغلال اس جريمةن اختصاص في أيتبين لنا  
يسئ التي  و الوظيفةو أالمنصب  في يقوم بهاالتي  الوظيفيةضمن واجباته دخل تختصاصات الموظف التي إ

 .4استخدامها أثناء ممارسة مهامه
في النشا  الاجرامي والغرض من المتمثلان ين لى عنصر إالذي بدوره ينقسم  و الركن المادي: .ب

 :الجريمة
  :النشاط الاجرامي -

                                              
 .86المرجع نفسه، ص  - 1
 .106لأطروحة السابقة، ص الحاج علي بدر الدين، ا - 2
 .86إبراهيم عبد الحكيم مولاي، المرجع السابق، ص  - 3
 .87المرجع نفسه، ص  - 4



 الفصل الثاني                                                 صلاحيات الديوان المركزي لقمع الفساد 

 
87 

 عن أداءفي القيام بالعمل او الامتناع  الوظيفةاستغلال  جريمةتشمل صور النشا  الاجرامي في 
 من ق. و. ف. م 33 المادةفي نص  ةجاء به المشرع صراح هو ماو  ،والأنظمةعمل يخالف القوانين 

وظائفه على نحو يخرق  ةممارس إطارعمل في داء أو الامتناع عن أعمل جل أمن " ةحيث استخدم عبار 
 .1"والتنظيماتالقوانين 

ق. من  33 المادةالجزائري في  المشرعوظائفه التي استخدمها  ةممارس إطارفي " ةنرى من خلال عبار 
وب من الموظف عن القيام به المطلالعمل فيها  الوظيفة يجب أن يكون استغلال جريمةن أ و. ف. م،

تصدر من الموظف التي  التنظيماتو معارض للقانون ن يكون السلوك أ و يدخل في نطاق اختصاصه،
 .2مهامه تأديةخلال 
 الغرض من إساءة استغلال الوظيفة: -

ير الحصول على مزايا غ ،العمومي للموظفن يكون الغرض من السلوك المادي أ الجريمةتتطلب 
ذي قام بنشا  مادي يخالف ال هنفس هوكان المستفيد منها موظف عمومي   إذابغرض النظر  ةمستحق
 .3و معنوياأو غير ذلك سواء كان شخصا طبيعيا أالقانون 

 :الركن المعنويج . 
يتمثل في علم  قصد جنائي عام تتطلب وجود عمدية جريمة ،الوظيفةاستغلال  ةاساء جريمةتعتبر 

ارس من خلاله ت ويمالتشريعيا قوانين ولل ةيشكل مخالف و تقصيرهأن فعله أ و ،موميعنه موظف الجاني بأ
والذي  يتوفر قصد جنائي خاصن أو الامتناع عنه كما يجب أالعمل أداء لى إجه ارادته ممارسه وظائفه ويو 

الحصول على منافع غير  هوالامتناع عنه  وبالقيام بعمل أو الامتناع عنه متى كان غرض الجاني  يكون
 .4ةمستحق

                                              
 .231سارة سلطاني، المرجع السابق، ص  - 1
 .89نورة هارون، الأطروحة السابقة، ص  - 2
 .89، ص 2021ة و النشر و التوزيع، الجزائر، ، دار هومة للطباع19،   2أحسن بوسقيعة، "الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، ج  - 3
 .244شمس الدين خلف الله، المرجع السابق، ص  - 4
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بالحبس  يعاقب" :تتضمنوالتي  ق. و. ف. م،من  33 لمادةافي  المقررةوهي العقوبات  العقوبات: ثالثا:
كل دج   1.000.000 لىإ دج 200.000 من ةبغرام( سنوات و 10( إلى عشر )2من سنتين )

 اع عن أداء عملنأجل أداء عمل او الامت مناو منصبه عمدا موظف عمومي أساء استغلال وظائفه 
و التنظيمات، و ذلك بغرض الحصول على منافع فه، على نحو يخرق القوانين وظائفي اطار ممارسة 

  ."خرآ كيانأو  غير مستحقة لنفسه أو لشخص 
 ةشددالمظروف لتعلق باتفيما  ،الموظف العمومي رشوةعلى  المطابقةكما تطبق عليه كل الاجراءات 

طال شخص المعنوي وابال ةومسؤولي ،والشروع والمشاركة صادرةالم و التكميليةالعقوبات  عفاء والإ و
 .1العقود والصفقات

 :القضائية الضبطية ختصاصاتا :المطلب الثاني
وينتج عن  ،القانون ياهإ اهصلاحيات اوكل هتمارس في بنطاق اختصاص القضائية يةتتمتع الضبط

و يقتصر جهاز  ،ما تقوم به اثناء قيامها بمهامها بطلانو أ ةلحدود هذا النطاق صح او تجاوزتهأالتزاماتها 
ها لذلك دور  نـــــــ، و تحقيقا للأمن و الطمأنينة للمواطنيبكل ما يلزم بالتزام القانونلقضائية الضبطية ا

ــــــوقائ الفرع ) لى فرعينإطلب هذا المومن هنا قسمنا  الجريمةونشاطها الوظيفي يتحدث بعد وقوع  يـــ
الاختصاصات  (الثانيالفرع )ما أ ،القضائية للضبطية العاديةالاختصاصات  بدراسةقوم سن الأول(

 ية.القضائ الاستثنائية للضبطية
 القضائية:للضبطية  العاديةختصاصات الإ الأول:الفرع 

ة دلأقوعها وجمع كل ما يمكن من بعد و  الجريمة نلكشف عل مها دور القضائية الشرطةلضبا   إن
 أو إن نفيو ف الوقائع باختلا تختلفوالتحري ساليب البحث أأن  ماك  ،الجريمةومعلومات تفيد في اثبات 

 ىاو ـــــــمفهوم الشك )أولا(سنتطرق هذا الفرع  خلالمن و  العامة لنيابةتقديمه ليجب  الجريمةاثبات 
 .ع الاستدلالات جمإلى (ثانيا) أماوالبلاغات 

                                              
 .127أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 1
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 :البلاغات و ىالشكاو  أولا:
 ضائيةالق الشرطةيباشر ضباط "على  الجزائيةمن قانون الاجراءات  17 المادةلقد نصت 

مون بجمع الاستدلالات وبلاغات ويق ىويتلقون الشكاو  13و  12 المادتينفي  الموضحةسلطات ال
 .1"الابتدائيةواجراء التحقيقات 

ــــــالأوليم الاجراءات ــــــــهألذلك من    الأدلةبهدف جمع  ةـــــــالقضائي الشرطةالتي يقوم بها ضبا   ةـــ
 القضائية الضبطيةم لليات عآلذلك يعتبر من ضمن  ،ت وجمع الاستدلالاتالبلاغا الشكاوي و ،يــــــــه
 :هذا ما سنراه من خلال اعطاء تعريف لكل منهم و ،2الجريمةثناء وقوع أ

 :لاغــــــالب -1
وهو ما يتميز عن الشكوى التي تقبل من المجني عليه  ،هو اخبار عنها الجريمةالمقصود بالتبليغ عن  و

و مجهول أوقد يكون من شخص معلوم  ،العامة النيابةلى إخباره أ إيصالبليغ مجرد وحده بحيث يكون الت
 او لم يكن ذأ ةهو حق ثابت لكل شخص سواء كان ضحيو  ،و خطياأالمصدر وقد يكون شفهيا 

 .3م لاأفي ذلك ة مصلح
و أ المؤسسةضد  المرتكبة الجريمةن يكون البلاغ الصادر عن الموظف مكتوبا مع ذكر نوع أيجب 

و شخص أعليه  نيالمجما البلاغ الصادر عن أ ،و من يمثله في ذلكأويكون ذلك بتوقيع الموظف  ،الهيئة
ن أ القضائية الشرطةط باض وعلى القضائية للشرطةقواله أن يقدم أويكفي  ،عادي يكون الشفاهي فقط

 .4المبلغ عن ذلك بتوقيعيكتب تصريحات المبلغ في محضر رسمي مرفوق 
 :الشكوى -2

                                              
 18، المؤرخ في 155-66، يعدل و يتمم الأمر 2015يوليو، سنة  23، الموافق 1436شوال عام  7، مؤرخ في 02-15الأمر رقم  - 1

 .40، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج. ر. ج. ج، ع 1966يونيو  8لموافق ، ا1386صفر عام 
 .34ص ، د. س. نالجزائر،  هومة،، درا 03،   01، ج "الجديد في شرح قانون الاجراءات الجزائية"ل، لاشم علي - 2
، سبتمبر 03ع ،عنابة ،ق، جامعة باجي مختار، كلية الحقو حقوق الضحية امام الضبطية القضائية: التبليغ و الشكوىمريم فلكاوي،  - 3

 .130، ص 2019
 .35المرجع السابق، ص  ،لالشم علي - 4
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ذر عليه ذلك لظرف من الظروف ينوب عن تإ و للضحيةبتقديمها  القضائية الشرطةم ضبا  يقو 
وعلى  ،يضا من ان يسلمهما محامي في تقديم شكواهأو مانع أي عائق أقاربه وليس هناك أحد أعنه 

 .1ةتدوينها في دفاتر خاصالمؤهلين لذلك بقبولها و  القضائية الشرطةضبا  
على  المحددةعلى بعض الجرائم  العمومية الدعوةفي رفع  العامة النيابة ةعلى حري قيدكما تعتبر 

 ،والحماية الرعايةولويات أمن  الدعوةعليه في تحريك  المجنى ةن تحقيق مصلحأالمشرع  يأفر  ،سبيل الحصر
من  فمام القضاء والهدأ ةللمسألمما تكون محلا  ،قل ضررا بهاأتعتبر  نهالأ العامة المنفعةلتحقيق  ويهدف

 .2فرادهاأالقائمة بين  الوديةسر والعلاقات الأ ةهذا القيد هو الحرص على حرم
 :جمع الاستدلالاتثانيا: 

ظروف  و ،فاعلها ةمعرف و الجريمةالاجراءات التي تخص الكشف عن  ةيقصد بها القيام بكاف و
 ةلتحريات كافن تتضمن جميع اأذلك ويجب ب المختصة القضائية للجهةوتسليمهم  هموتعقبوقوعها 

حيث تتضمن الاجراءات  ،3ةمعني ةادثبحو نفيها أ بإثباتهاما إ ،الحقيقةالدلائل التي تفيد في اكتشاف 
 ةسواء كان متعلق بمعاين ،في محضر خاص به وضعهن يتم بأ القضائية اللفظيةالاستدلال كل اجراء تتخذه 

 المحاضرجز الاشياء وضبطها فكل هذه و حأ ،قوال الشهودأي قو محضر تلأو محضر سماع المشتبه به أ
 .4العامة النيابةساسي التي تعتمد عليه المحتوى الأ نهالأقانونيه  ةذات قيم الاستدلالية

وتوقيع الشاهد  بيان مكان وتاريخ اتخاذ الاجراءمن خلال ت ،ن يتوفر الامضاء على المحضرأويجب 
 .5ن يذكر ذلك في المحضرأالتوقيع يجب  ن رفضإ ير بالمحضر وكذلك التوقيع المشبه به وبو الخأ

 القضائية: الشرطةلضباط  الاستثنائيةالاختصاصات  :الفرع الثاني
                                              

، جامعة العربي مجلة النبراس للدراسات القانونيةعبد الغنى خذيري، نورة موسى، سلطات الضبط القضائي في مكافحة الجرائم الإرهابية،  - 1
 .147، ص 2020، مارس 01التبسي، الجزائر، ع

 .130مريم فلكاوي، المرجع السابق، ص  - 2
 .432سارة سلطاني، المرجع السابق، ص  - 3
 .54علي شملال، المرجع السابق، ص  - 4
 .132مريم فلكاوي، المرجع السابق،  - 5
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في  استثنائيةصلاحيات  الضبطية القضائيةتمنح  الاستثنائيةن اجراءات الاستدلال في الظروف إ
في الاجراءات  العامةعد والخروج عن احكام القوا ،الحالةفي هذه  المجرمالقبض على  قتضيويالتلبس  ةحال

التلبس  لا(و )أعرض سنلذلك  ،عمال التحقيق ضدهاأالقضائي للقيام ببعض  بالضابطمما يؤدي  الجزائية
 التوقيف للنظر. (ثانيا)

 أولا: تعريف التلبس:
رائية خالصة جبهذه الطريقة هي نظرية اواكتشافها، و التلبس هو التقارب بين لحظتي ارتكاب الجريمة 

و لتحقيق التلبس بالجريمة وجب توفر الركن المادي دون الأركان ، 1طلاقعلى الإوضوعية و ليست م
الأخرى، و لذلك فالتلبس هو حالة ملازمة للجريمة، و هنا الرؤيا غير كافية للكشف عن حالة التلبس، 

 .2و الشاهد عند حضوره للجريمة يكون بكل حواسهأولهذا على الضابط 
 :حالات التلبس -1

 ةنها في حالبأ الجنحة وأ الجنايةتوصف "على ما يلي  الجزائيةمن قانون الاجراءات  41 ادةالم تنص 
 ."ارتكابها و عقبأفي الحال  ةتلبس اذا كانت مرتكب

ذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه اياها في وقت قريب إملتبسا بها  الجنحةو أ الجنايةكما تعتبر  
و دلائل ندعو أر ثاآو وجدت أشياء أو وجدت في حيازته أياح صب العامةقد تبعه  الجريمةجدا من وقت 

 ة.او الجرح الجنايةالى افتراض مساهمته في 
لو في غير الظروف المنصوص عليها في  وقعت و ةاو جنح جنايةالتلبس كل  ةبصف تتسم و 

في  و بادرا ذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقبه وقوعهإ ،الفقرتين السابقتين
 .3لإثباتها القضائية الشرطةحد ضبا  أالحال باستدعاء 

                                              
 .41علي شملال، المرجع السابق، ص  - 1
ختلف أشكال الاحتجاز في المرحلة التمهيدية للدعوى الجنائية، مذكرة عز الدين طباش، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة لم - 2

 .67، ص 2004-2003تخرج، مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
ة، ج. ر. ج. ج، ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائي1966يونيو  08، الموافق 1386صفر عام  18، المؤرخ في 155-66الأمر رقم  - 3

 .48ع



 الفصل الثاني                                                 صلاحيات الديوان المركزي لقمع الفساد 

 
92 

ن وضوح الجرم التلبس بالتحديد لأ ةن المشرع الجزائري حدد واقعأ المادةيتضح من خلال نص  
 تتعلق ةقضي هيالمشهود بها  الجريمةو  الضبطية القضائية،من قبل  والخطأالمشهود ينفي الشك بالتعسف 

 ةحالفي و بعد ذلك أوتعتمد ما على مشاهدتها وقد تكليفها  ،القانونيةبقواعدها ليس  وباكتشافها 
 .1الارتباك

 :الحالتين ىحدإيقوم على  :التلبس الحقيقي .أ
 :ارتكابها ةحال الجريمة دةمشاه الأولى: الحالة -

ه يدرك الافعال أن لأيوقعت ارتكابها  الجريمةعلى  ةالقضائي ضابط الشرطةن يشهد أبمعنى هنا 
 المشاهدة هنا و، 2السرقة ةالسارق وهو يقوم بعملي ةمشاهد :شروع بارتكابها مثلو الأ للجريمة الجسدية
الشم والسمع ك  الحواس بإحدىوقوعها  إدراكبها بل وجبه كذلك  لبستالم الجريمةللكشف عن  ةغير كافي
  .3لمتهمينل الخاصة السيارةمن  تنبعث اتالمخدر  ةللحواس الاخرى كشم رائح ةضافإ ،واللمس
 :ارتكابها عقب الجريمة ةمشاهد الثانية: الحالة -

بعد  التي وقعت الجريمةمن التلبس تتعلق باكتشاف  ةهي حال فور ارتكابها و الجريمة ةرؤي أي
من  قصيرة ةدفي مبالدم  ةملطخ الضحية ةرؤي :مثل باقيةزالت التي وقعت ما الجريمةثار آن و أ 4ارتكابها
 .5السرقةارق بعد خروجه من مكان الس ةاو رؤيالوقت 
واكتشافها  الجريمةن بعض التشريعات لم تحدد الفاصل الزمني بين وقت ارتكاب أيمكن القول  
 .6مرالأ هذا في ةللقضا التقديرية السلطةوتركت 

                                              
 .435سارة سلطاني، المرجع السابق، ص  - 1
 .72عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 2
كلية الحقوق، جامعة   المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية،عمر خوري، سلطات الشرطة القضائية في مواجهة الجريمة المتلبس بها،  - 3

 .22، ص 2014، 03ع، 1الجزائر 
خوة كمال بلارو، الشرطة القضائية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهاد ة الدكتوراه ل. م. د في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الا  - 4

 .79، ص 2021-2020، 1منتوري، قسنطينة 
 .73عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 5
 .79كمال بلارو، المرجع السابق، ص   - 6
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 :يالتلبس الاعتبار  .ب
 ذيالات العلى الح ،الجزائيةمن قانون الاجراءات  41 المادةمن  والثالثة الثانية الفقرةتضمنت 

  :يليتتمثل هذه الحالات فيما و 1ينرغم مرور وقت مع ،ةواقعه واثارها مازالت موجود الجريمةتضمن ان 
 :الجريمةعلى اثر وقوع  العامةياح صب فيهحاله تتبع المشتبه  -1

من الاشخاص الذين قد شاهدوه  ةويقوم مجموع ،لجريمةلفيه الهروب بعد ارتكابه  المشتبهحاله على  
بالصياح لا يعني مطارده الفاعل  والمتابعة 2بالجريمةنه هو الفاعل الذي قام أساس أياح ومتابعته على صبال

 .3من أجل المساعدة في القبض على المشتبه فيهبالصوت  والمطاردة بالأيدي الإشارةوانما 
 :التبليغ عنها داخل المنزل و الجريمةاكتشاف  ةحال -2

عقب وقوعها  الجريمةكشفت صاحب المنزل هذه ا  اخل المنزل ووقعت د الجريمةن أ الحالةفي هذه 
الضابط التوجه الى المنزل التحقيق من انه  ةومهم القضائية الشرطةحد ضبا  أستدعاء بافيبشر في الحال 

 .4 فعلا جريمةتوجد 
 التالية:لابد من تحقيق الشرو   التلبسكي يقوم   التلبس: ةشروط صح -

 قانون الإجراءات الجزائية: بس المنصوص عليها فيالتل تحالامن  ةتوافر حال 
لضابط فلا يجوز  الجزائيةمن قانون الاجراءات  41 المادةالتلبس وذلك في  تالقانون حالا أورد

ي من الحالات أولا تنطبق على  ةمشدد جنايةنها أالتي يرى  الدعوةلى إالاستناد  العدلية الشرطة القضائية
 .5الاستثنائيةالصلاحيات  ةجل ممارسأمن  41 المادةفي  المذكورة

 

                                              
 .68عز الدين طباش، المرجع السابق، ص  - 1
 .73كمال بلارو، المرجع السابق، ص   - 2
 .73عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 3
 .74المرجع نفسه، ص  - 4
 .43علي شملال، المرجع السابق، ص  - 5
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  به: ن يكون التلبس سابقا على الاجراء لا لاحقاأ 
 لضبا  الشرطة القضائيةبها  المأذوني من اجراءات التحقيق أن يكون اكتشاف التلبس قبل اتخاذ أيجب 

بات هذه ثإلا أو هذه الاجراءات فيجب  ةخير هو الذي يمكن الضابط من ممارسن الألأة الهذه الحفي 
 .1ثر قانونيأي أليس له  باطلا و جراء غير قانوني وكي يعتبر الإ  الحالة

 القضائية: الشرطةمن قبل ضابط  التلبس إكشاف 
من خلال مجموعته الاجراءات ان هناك حاله التلبس ولا  العدلية الضابطة ورمأمن يكشف أيجب 

التلبس تتحقق الى  ةفي حال شخاص،الأالتلبس من خلال ما شاهده  أنه قد تلقى نبيتقيد فقط بأ
غير   الجريمةيصرح بها لقيام  الأدلةو عن طريق حواسه لذلك في أ ،ذلك بنفسه الشرطةلمشاهده ضابط 

فوجب على ضابط  بالجريمة متعلقة ةعيني ةحال التلبسن أ والأصل الخارجيةليست من المظاهر  نهالأ ةكافي
 .2الوقوف عليها بنفسه الشرطة

 :التلبس ةفي حال القضائية لضبطيةااختصاصات  -
من  ةمجموع القضائية الشرطةالتلبس والشرو  المنصوص عليها اعطى القانون للضبا   ةتتوفر حال عندما

 .3ثارهاآوقبل زوال  الجريمةالصلاحيات عند وقوع 
 الجريمةبوقوع  الجمهوريةار وكيل طاخ: 

التابع له  الجمهورية وكيل غيلتبس بها عليه متلب جريمةن هناك أعند سماعه  الشرطة ضابطبمعنى على 
 .4بها المتعلقةبكل التفاصيل  الجريمةاقليميا فورا واخباره عن زمان ومكان وقوع 

  للمعاينة الجريمةالانتقال فورا الى مكان ارتكاب: 
التي  ومعاينه الاثار الجريمةالذهاب الى مكان ارتكاب  الجمهوريةوكيل  تبليغبعد  الشرطةفواجب الضابط 

ي شيء له أ الاماكن والاشخاص و محضر،عليها وهنا يجب عليهم اثبات في  والمحافظة ،الجريمةخلفتها 

                                              
 .26عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 1
أثناء حالة التلبس، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة  عبد الرزاق مقران، ضمانات المشتبه فيه - 2

 .36، ص2014-2013، 1قسنطينة 
 .87كمال بلارو، المرجع السابق، ص   - 3
 .28عمر خوري، المرجع السابق، ص  - 4
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من  والثانيةحسب ما جاء في الفقرتين الاولى  ،1الجريمةللوصول الى مرتكبي  الحقيقةبالكشف عن ة علاق
 :يليعلى ما الجزائيةجراءات من القانون الإ 42 ادةالم

ن يسهر أعليه و  ...اللازمةويتخذ جميع التحريات  الجنايةلى مكان إدون تمهل ثم ينتقل ب"...
لى اظهار إن يؤدي أكل ما يمكن   ن يضبطأ ن تختفي وأثار التي يخشى على الآ المحافظةعلى 
 .2ة"الحقيق

ثارها دور كبير آوفحص  الجريمةولى من ارتكاب الأ الملاحظاتفالمشروع يرى  المادةمن خلال نص  
و  الحقيقةلى ضياع بعض الحقائق هو لصالح المشتبه فيه على حساب إن كل فشل يؤدي أ و ،اثباتهافي 

 .3بشكل عام الشرطة القضائيةضابط  ينقل
 منع المشتبه فيه من مغادره التراب الوطني: 

بمنع   يأمرن ألظروف التحقيق  ضابط الشرطة القضائيةعلى النائب العام بناء على تقرير مسبق من 
بشر   ،من مغادره التراب الوطني ةو جنحأ الجنايةفي  تطوراتهمؤشرات تدل على  ضدهشخص توجه كل 

 .4ةواحد ةقابله للتجديد مر  أشهر ثلاثةالمفعول لمده  ريمر المنع ساأن أ
 التفتيش: 
 تتعلقأشياء و ثار آوذلك من خلال البحث عن  ،لى المسكن الذي يتم تفتيشهإمعنى الذهاب  
يكون بالبحث في   ،والتفتيش الجريمةمرتكب  و عن الحقيقةوذلك من خلال الكشف عن  قعةالوا بالجريمة

 .5الحقيقةيظهر ما لى شيء إكل مكان من المسكن وذلك للوصول 
 
 

                                              
 .88كمال بلارو، المرجع السابق، ص   - 1
 ن الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم، المصدر السابق.، المتضمن قانو 155-66الأمر  - 2
 .88كمال بلارو، المرجع السابق، ص   - 3
 .45علي شملال، المرجع السابق، ص  - 4
 .47المرجع نفسه، ص  - 5
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 :التوقيف للنظر ا:ثاني
قصير  ينه اجراء احتراز أكما  ،ضدهاتهام ن يكون أدون  ةتحقيقي لأسبابتهم الميقصد به حبس  و

لاستمرار  العامة النيابةتحت اشراف  ،لتصدي لبعض المشتبه فيهمل القضائية الشرطةضبا  يتخذه  المدة
استثناء فيما يخص جرائم  الولاةكما يمارسه   ،القضائية الإنابةبالتحقيقات في مجال تنفيذ  المتعلقةالتحريات 

 .1الدولة
مقتضيات التحقيق  وفق القضائية الشرطةاجراء بوليسي يقرره ضباط " :نهيضا بأأكما يعرف 

في القانون  ةددمح ةزمني ةلمد و معينةشكليات المشتبه فيه في مكان معين طبقا ل بموجبهيحتجزون 
 51،51من الدستور والمواد  48،47نظر بشرعيته من المادتين لالتوقيت ل ديستم ،الحالةحسب 

 .2"ق. إ. جمن  ،52،26 526مكرر  51 ،مكرر
 :لنظرلجراء التوقيف إضباط  -

خرى التي تتمثل ءات الأالاجراتميزه عن من الروابط  ةلتوقيف بالنظر مجموع السابقةخلال التعريفات  من
 :فيما يلي
 الاستثنائية:جراءات الاستدلال إجراء من إنه إ 

ي شخص من توفرت فيه أمهمه توقيف  القضائية الشرطةعطى المشرع الجنائي لضبا  ألقد 
 ةفي مرحل القضائية الشرطةاجراء يعتمده ضابط  ذاوه اءاتالاستدعمن الشرو  تخص جمع  ةمجموع

 الضبطيةتنفذها  التيجراءات من الإ ةلتوقيف اجراء استدلالي يحتوي جملفا ،الجريمةالبحث والتحقيق عن 
  .3القضائية

                                              
، 2022، 1جامعة باتنة  مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، إسمهان بن حركات، التدرج في الحدث الموقوف للنظر في التشريع الجزائري،  - 1

 .137ص
 .137إسمهان بن حركات، المرجع السابق، ص  - 2
 .205، ص 2008، مارس 11، ع جامعة أدرار، مجلة الحقيقةدليلة مغني، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري،  - 3
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المتضمن  155-66المعدل والمتمم للقانون  22-06من القانون  51 المادةكدته أما و هذا 
ن يوقف أكمقتضيات التحقيق   القضائية الشرطةضابط  يأر ذا " إ :نأعلى  الجزائيةقانون الاجراءات 

و بذلك  الجمهوريةن يطلع فورا وكيل أفعليه  50 المادةثر مما اشير له في أكو أشخص على النظر 
 ".تقريرا من دواعي التوقيف للنظر يقدم
 :الأوليةالتحريات  ةحال -

 دعت "إذا: على الجزائيةجراءات المتضمن قانون الإ 22-06من القانون  65 المادةلقد نصت  
 تزيد عن ةالى ان توقف للنظر الشخص مد القضائية الشرطةضباط لمقتضيات التحقيق الابتدائي 

جل الى وكيل يقوم ذلك الشخص قبل انقاذ هذا الأن أعين له يتنه إف ة،ساع (48) ثمان و أربعين
 ."الجمهورية

 ةسالب عقوبةاعتبرها القانون  ةاو جنح الجنايةفي ارتكابي في  مشتبهضد شخص  القرائنكانت   فإذا 
ن يقوم بتقديم أ القضائية الشرطةنه يجب على ضابط إف ةساع 48التوقيف تزيد عن  ةوكانت مد للحرية
ن يحدد أفحص ملف التحقيق الخاص به يمكنه وبعد  باستجابةبحيث يقوم  ،الجمهوريةالى وكيل  المدةهذه 

الى تمديد غير متشابه  تمديدهيمكن  كما  ،ذن كتابيإبمقتضى  ةاضافي ةساع 48لمشتبه به الى حجز ا ةمد
 .1في ارتكابها المجتمع ةلجريم

 :لائقةماكن أوضع الموقوف في  -
على  الجزائيةقانون الاجراءات لالمعدل والمتمم  10-19من القانون  4و  5ة فقر  52 لقد نصت 

لهذا  ةومخصص العامة النيابةمن طرف  امسبق معلومةماكن أفي  إلالا يتم التوقيف بالنظر "أن 
 إقليميا،المختص  الجمهوريةالانسان وتبلغ اماكن توقيف النظر لوكيل ة تضمن احترام كرام .الغرض

 .2"ي وقتأالتي يمكن ان يزورها في 

                                              
مجلة الباحث للدراسات ة التحقيق التمهيدي، أثناء مرحل فطيمة بن جدو، عبد المجيد لخذاري، آثر التوقيف للنظر على الحرية الفردية - 1

 .911، ص 2020، 02مخبر البحوث القانونية و السياسية الشرعية، جامعة خنشلة، الجزائر، ع  الاكاديمية،
 ، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المصدر السابق.10-19القانون  - 2
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على  الحفاظ يةمالزاعلى  ثن المشرع الجزائري حأنستنتج  ،المادةحكام هذه أعلى  ابناء و 
ماكن تتوفر على جميع الظروف أفي  و حبسهالكرامات التي  ةبه من خلال حماي للمشتبه البدنية السلامة

 .1لراحته الضروريةوالشرو  
 :التوقيف للنظر ةتمديد مد -

ن تتناول هذه أعلى  ،من طرف المشرع الجزائري ةساع 48التوقيف للنظر ب  ةت مددحد لقد
استثناء في  القاعدةوضع لهذه  ق. إ. ج،ن ألا إجواز تمديد التوقيت للنظر  ممر بعدالتي تأ القاعدة المدة
 .رصجاءت على سبيل الح ةحال

قانون  لقانون المتضمن ممالمعدل والمت 22-06من القانون  65 المادةبه  توهذا ما جاء 
كتابي من   بأذن للتوقيف للنظرمرتين  الأصلية المدةنه يمكن تمديد أغير  :"نأعلى  الجزائيةالاجراءات 

 : المختص الجمهوريةوكيل 
 ( إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة.2مرتين ) -
( مرات إذا تعلق الأمر بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم بتبييض الأموال 3ثلاث ) -

 والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
 وفة بأفعال إرهابية وتخريبية.( مرات إذا تعلق الامر بجرائم موص5خمس ) -

 و يجوز بصفة استثنائية منح ذلك الاذن بقرار مسبق دون تقديم الشخص إلى النيابة العامة"  
 
 
 
 
 

                                              
 .915السابق، ص  فطيمة بن جدو، عبد المجيد لخذاري، المرجع - 1
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 خلاصة الفصل الثاني:
بمهام وصلاحيات الديوان المركزي  المتعلقةلى مختلف الجوانب إمن خلال هذا الفصل حاولنا التطرق 

خرى وذلك من خلال أ جهةوالاقتراح من  جهةمن  والرقابةين التحقيق التي جمعت ب و ،للقمع الفساد
مرتكبيها  و إحالةعد في التحقيق من وقائع الفساد ن تساأنها أالتي من ش ،والمعلومات الأدلةجمع مختلف 

 .بذلك المختصة القضائيةمام الجهات أ
 السلطةختصاصات شكالها كان لابد من توسيع اأبمختلف  الإجرامية الظاهرةمع تطور  و 

اختصاصاتها في حدودها  ةوممارس المتخصصة بالأقطابو ما يسمى أذات الاختصاص الموسع  القضائية
وعلى  ،التي حددت على سبيل الحصر و المعقدة و الخطيرةمن الجرائم  ةفي مجموع، ياها القانونإمنحها 

في  القضائية الضبطيةصاصات الى اخت ناكما تطرق،  التراب الوطني ةن يمتد اختصاصها ليشمل كافأ
 العامة للنيابة تقديمها و الجريمةالكشف عن  و الأدلةمن خلال جمع  ستثنائيةو الإ العاديةالحالات 

 .لإثباتها
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 ـــــــة:اتمالخ
 ن الديوان المركزي لقمع الفساد يعتبر من ضمنمن خلال دراستنا لهذا الموضوع نستخلص بأ

 01-06المتمم للقانون  المعدل و 05-10 مربموجب الأ يجاء بها المشرع الجزائر التي  والهيئاتليات الآ
 تكمن في التحقيق وة مهام متعدد حيث منحه صلاحيات و ،تهمكافح من الفساد و الوقايةالمتضمن 

بالظواهر  المتعلقةالمعلومات  و الأدلة ، من خلال جمع مختلفمعاينتها التحري على جرائم الفساد و
 للعدالة.مرتكبوها  و إحالةية الإجرام

من  حا قتر و الإمن جهة و الرقابة لتحقيق با يختصالقضائية  للشرطة جهاز تابع حيث يعتبر الديوان
يختص إحداهما  مكافحته من الفساد و الوطنية للوقاية للهيئةكما جاء الديوان مدعما   ،خرىأ جهة

 ،العامة النيابة ةرقاب تلف وظائفه تحت اشراف ومخكما يمارس   بالجانب القمعيالآخر و  بالجانب الوقائي
يحدد عددهم بقرار مشترك بين  والقضائية  الشرطةعوان أ غلبيته من ضبا  وأتتكون  ةالديوان مصلحف

ــعلى الرغم من المهام التي يق و ،بذلكالمختص  الوزير و الأختاموزير العدل حافظ  ــــــوم بها الديــــ وان ـ
ــــــــن المشرع الجزائري لم يعطيألا إع الفساد ــــــالمركزي للقم ــــالكافي المعنوية الشخصيةه ـ  و الاستقلال المالي وة ـــ

 ةدير العام في ميزانيالمتصرف و كذلك نتيجة  ،الاستقلاليةذه له التنفيذية السلطةاعتراف  لعدمذلك 
 ا.مالي ةلى استقلاليإالديوان جعله يفتقر 

 النتائج مرفوقة بجملة من التوصيات، نوردها كمايلي: لجملة من توصلناحيث 
 :جــــــــالنتائ/ 1

التحري  البحث و ةبمهم كلف  القضائية للشرطة ةتابع ةن الديوان المركزي لقمع الفساد مصلحأ -1
 .العامة النيابةاشراف  و ةعن جرائم الفساد يخضع لرقاب

المدير العام أن كم بح الماليةمن استقلاليته الديوان جعله يحد  ةتصرف المدير العام في ميزاني أن  -2
 .الميزانيةفي هذه  الثانويالمتصرف 
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لتشمل  القضائية  الضبطيةومهام  كان من اللازم تمديد اختصاص  الإجرامية الظاهرةفي ظل تطور   -3
 .كامل التراب الوطني

 السلطةي أ الأصلية لإدارتهمبحكم تبعيتهم  الإدارية بالاستقلاليةن عدم تمتع الديوان المركزي أ  -4
 التنفيذية.

إن تقديم تقرير سنوي لوزير العدل حافظ الأختام جعله يحد من طلاقة و نزاهة الديوان المركزي  -5
 لقمع الفساد.

 التوصيات: / 2
الميزانية مرا رئيسيا في تصرفه في أ جعل المدير العام ضرورةمع المركزي للديوان  ةيجاد مصادر تمويل ذاتيإ -1

 .الاستقلال المالي ةر لفك اتحقيق
جرائم تطور الظاهرة الاجرامية و ظهور  في ظللقمع الفساد لديوان المركزي ل أوسعسلطات  حمن  -2

 .التعقيدم بالخطورة و تتس
الاستقلال  و المعنوية بالشخصية تزويده و الكاملة الاستقلالية لقمع الفساد منح الديوان المركزي -3

 .المالي
حصرها في مديرية التحريات فقط و ذلك من أجل إعطاء  عدم في الديوان و وجودةالمتوسيع الهياكل -4

مزايا و أهداف أكثر للديوان في مجال مكافحة الفساد، أمام تفشي الظاهرة على المستوى الوطني و 
 .الدولي في كل المجالات

أكثر لأعمال  وجوب نشر تقارير الديوان المركزي لقمع الفساد من أجل إعطاء شفافية و مصداقية -6
 الديوان في مجال مكافحة الفساد.
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 قائمة المصادر والمراجع:

I. :المصادر 
 النصوص القانونية: .1

 :الاتفاقيات 

 58العامة للأمم المتحدة رقم  الجمعية تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة بموجب قرارا-
بنيويورك، المصادق عليها من طرف الجزائر بتحفظ،  2003ديسمبر  11-9المنعقدة بتاريخ  4

الجريدة الرسمية للجمهورية ، 2004أفريل  19، المؤرخ في 128-04بموجب مرسوم رئاسي رقم 
 .26الجزائرية، ع 

  2003جويلية سنة  11بمابوتو في ، المعتمدة و مكافحته الفساد الاتحاد الافريقي لمنعاتفاقية ،
الجريدة أفريل،  10، المؤرخ في 135-06لجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي صدقت عليها ا

 .2006أفريل سنة  16، المؤرخ في 24الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع 
، صادقت عليها الجزائر 2010ديسمبر  21الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المحررة بالقاهرة في 

، الجريدة الرسمية للجمهورية 2004يسمبر سنة د 8، المؤرخ في 249-14بموجب المرسوم 
 .2014ديسمبر  21، المؤرخ في 54الجزائرية، ع 

 :الأوامــــــــر 

  ات ، يتضمن الإجراء1966جوان  8، الموافق لــ 1356صفر  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم
 10، الموافق لـــ 1386صفر  20، الصادرة في 48الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع 

 ، المعدل والمتمم.1966جوان 
  المتعلق بقمع مخالفة 1996يونيو  9، الموافق لــ 1417صفر  23، المؤرخ في 22-96الأمر ،

ن و إلى الخارج، يعدل و يتمم بمقتضى الأمر التشريع  و التنظيم الخاضعين بالصرف و حركة الأموال م
، الجريدة الرسمية للجمهورية 2003فبراير  19ذي الحجة، الموافق لـــ  18، المؤرخ قي 03-01

 .43الجزائرية، ع 
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  يتمم 2، ع 2010سبتمبر  1، المؤرخ في  2010غشت  26المؤرخ في ، 05-10الأمر رقم ،
، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، 2006ة فبراير سن 20، المؤرخ في 01-06القانون 

 .47الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع 
  يعدل و يتمم الأمر رقم 2015يوليو  23، الموافق 1436شوال  7، المؤرخ في 02-15الأمر رقم ،

، المتضمن قانون الإجراءات 1966يونيو  8، الموافق 1386صفر  18، المؤرخ في 66-155
 .40ئية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع الجزا

  المؤرخ في 155-66، المعدل و المتمم للأمر 2020غشت  30، المؤرخ في 04-20الأمر رقم ،
 .51ع  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية1966يوليو  08

 :القوانين 

  155-66، المعدل و المتمم للأمر 2004نوفمبر  10ؤرخ في ، الم14-04القانون رقم ،
 .71المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع 

  يتعلق بالوقاية من   ،2006ديسمبر  20، الموافق 1427محرم  21، المؤرخ في 01-06القانون رقم
 .14، ع رية الجزائريةالجريدة الرسمية للجمهو الفساد و مكافحته، 

  يعدل و 2006ديسمبر  20، الموافق 1427ذي القعدة  29، المؤرخ في 22-06القانون رقم ،
الجريدة الرسمية ، يتضمن الإجراءات الجزائرية، 1356صفر  18، المؤرخ في 155-66يتمم الأمر 

 .2006، 84، ع للجمهورية الجزائرية
 يتضمن القواعد 2009غشت  5، الموافق 1430ام شعبان ع 17المؤرخ في  04-09قانون رقم ال ،

الجريدة الرسمية الخاصة للوقاية من الجرائم و المتصلة بتكنولوجيا الاعلام و الاتصال و مكافحتها، 
 .47، ع للجمهورية الجزائرية

 يعدل و يتمم  2019ديسمبر  11، الموافق 1441ربيع الثاني  14مؤرخ في  10-19انون رقم الق
، ع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 155-66الأمر رقم 

78. 
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  66، يتمم للأمر 2021غشت  25الموافق  1443محرم  16، المؤرخ في 11-21القانون رقم-
، المضمن قانون الاجراءات الجزائية، 1966يونيو  08، الموافق 1386صفر  18، المؤرخ في 155

 .65، ع  سمية للجمهورية الجزائريةالجريدة الر 
 يعدل و يتمم القانون 2023فبراير  7، الموافق 1444رجب  16، المؤرخ في 01-23 القانون رقم ،

، و المتعلق بالوقاية من 2005فبراير  6، الموافق 1425ذي الحجة  27، المؤرخ في 01-05رقم 
 .08ية للجمهورية الجزائرية، ع تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتها، الجريدة الرسم

  ن يعدل و يتم القانون 2023مايو  7، الموافق 1444شوال  17، المؤرخ في 05-23القانون رقم
، و المتعلق بالوقاية 2004ديسمبر  25، الموافق 1925ذي القعدة  13ن المؤرخ في 18-04رقم 

الجريدة الرسمية ،  مشروعين بهامن المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير
 .32، ع للجمهورية الجزائرية

 المراسيم الرئاسية 

  المتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية 2006أفريل  10، المؤرخ في 137-06مرسوم رئاسي رقم ،
، الجريدة الرسمية 2003يوليو  11، المعتمدة بمابوتو في ومكافحتهالاتحاد الإفريقي لمنع الفساد 

 .24ع  الجزائرية،رية للجمهو 
  يحدد 2011ديسمبر  08، الموافق لــ 1433محرم  13، المؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي رقم ،

تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية 
 .68للجمهورية الجزائرية، ع 

 المعدل 2014يوليو  23، الموافق لــ 1435رمضان  25ؤرخ في ، الم209-14 رقم المرسوم الرئاسي ،
ديسمبر  08، الموافق لـــ 1433محرم  13، المؤرخ في 426-11و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 

الجريدة الرسمية ، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره، 2011
 46، ع للجمهورية الجزائرية

  المتضمن سبق الجزائر تحفظ على 2014سبتمبر  08، المؤرخ في 249-14المرسوم الرئاسي رقم ،
، ع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2010ديسمبر  21الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بتاريخ 

54. 
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  2023ري فيف 7، الموافق لــ 1444رجب عام  16، المؤرخ في  69-23المرسوم الرئاسي رقم ،
، الذي يحدد تشكيلة الديوان و تنظيمه و كيفيات 426-11المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 

فبراير  12، الموافق لــ 1444رجب عام  21، 9سيره، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع 
2023. 

 :المراسيم التنفيذية 

  المتضمن تمديد الاختصاص المحلي 15/10/2005، المؤرخ في 348-06المرسوم التنفيذي رقم ،
، 63لبعض المحاكم  و وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع 

2006. 
  التنفيذي رقم  ويتمم المرسوم، يعدل 2016 أكتوبر 17، المؤرخ في 267-16المرسوم التنفيذي رقم

، وقضاة التحقيق، ووكلاء الجمهوريةبعض المحاكم ، المتضمن تمديد الاخصاص المحلي ل06-348
 .62الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع 

 :القرارات 
  يتضمن 2012نوفمبر  13، الموافق لــ 1433ذي الحجة  28قرار وزاري مشترك، المؤرخ في ،

 .69، ع تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

II. :المراجع 

 :الكتب 

    ،1الحاج علي بدر الدين، "جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري"، الجزء الثاني ،
 2017دار الأيام للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 

  دار هومة للطباعة و النشر و 19،   2بوسقيعة أحسن، "الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، ج ،
 2021ع، الجزائر، التوزي

    ،"دار بلقيس للنشر، 06خلفي عبد الرحمان ، "الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري المقارن ،
 ، 2022الجزائر، 
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  دون  ، درا هومة، الجزائر،03،   01شملال علي، "الجديد في شرح قانون الاجراءات الجزائية"، ج
 سنة نشر.

 :المقالات 

 كلية مجلة الدراسات القانونيةتحاد الافريقي في مكافحة الفساد، بن ثغري موسى، تحديات الا ،
 .2020، جوان 02، جامعة المدية، ع والعلوم السياسيةالحقوق 

  بن جدو فطيمة، لخذاري عبد المجيد، آثر التوقيف للنظر على الحرية الفردية أثناء مرحلة التحقيق
الشرعية، جامعة  والسياسيةالبحوث القانونية ، مخبر مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةالتمهيدي، 

 .2020، 02خنشلة، الجزائر، ع 
  بن أحمد عبد المنعم، جريمتي تبييض الأموال و الفساد في الجزائر، نماذج عن الجريمة المنظمة في التشريع

ة، ع كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجلف  مجلة الدراسات القانونية و السياسية،الجزائري، 
 .2017، جانفي 02

  ،مجلة العلوم القانونية بوزنون سعيدة، الأقطاب الجزائية المتخصصة في مواجهة الإجرام المعتصر
 .2019، جوان 02، ع 1كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة والاجتماعية،  

  مجلة صوت اء شكلي، بوطبة مراد، التصريح بالممتلكات: آلية فعالة للوقاية من الفساد أم مجرد إجر
 .2019، نوفمبر 02كلية الحقوق،، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، ع   القانون،

  ،المجلة الجزائرية تياب نادية، الديوان المركزي لقمع الفساد بين الاستقلالية النظرية و التبعية الفعلية
ود معمري، تيزي وزو، ع ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولللعلوم القانونية و السياسية

  .2021، مارس 01
  ،خالدي شريفة ، التصريح بالممتلكات أمام السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته

، كلية الحقوق و العلوم و السياسية، جامعة العربي التبسي تبسة، مجلة العلوم الاجتماعية الإنسانية
 .167، ص 2022، سبتمبر 02الجزائر، ع 

  ،مجلة القانون جابري موسى، التسرب كآلية خاصة للتحري في جرائم الصرف في التشريع الجزائري
 .2022، 02، جامعة سيدي بلعباس، ع والعلوم السياسيةكلية الحقوق   ،والعلوم السياسية
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 مجلة البحوث في العقود و، الأقطاب الجزائية المتخصصة كتوجه جرائم الاعمال، شويطر إيمان رتيبة 
، الجزائر، ع 1، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة قانون الاعمال

 .ـ2022، 01
  شرف الدين وردة، مشروعية أساليب التحري الخاصة المتبعة في مكافحة الجريمة المعلوماتية في التشريع

، 19محمد خيضر، بسكرة، ع  كلية الحقوق و العلوم و السياسية، جامعة،  مجلة المفكرالجزائري، 
2017. 

  ،مجلة دخان أمال، التوسع في تجريم أفعال الفساد بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ع الدراسات و البحوث القانونية

 .253، ص 02
 رض المصالح تكريس لمكافحة الفساد في الوظائف عثماني فاطمة، تجريم عدم التبليغ عن تعا

، جامعة تيزي والعلوم السياسية، كلية الحقوق والسياسية والدراسات القانونيةمجلة البحوث العمومية، 
 .2017، 12وزو، ع 

  ،عثماني فاطمة، نبيل بورماني، الديوان المركزي لقمع الفساد لبنة جديدة لتعزيز مكافحة الفساد
، 05مخبر المؤسسات الدستورية و النظم السياسية، ع  بحوث و الدراسات القانونية،مجلة دائرة ال

 .2018جوان 
  ،مجلة عجابي إلياس، نحو إطار تشريعي فعال يكرس مبدأ التعاون الدولي في مكافحة الفساد

، مارس 09جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ع  الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،
2018. 

  في جرائم الفساد دراسة في التشريع  والتحري الخاصةأساليب البحث  سليمة،عزوز  سارة،عزوز
 .2021، 03ع ،1جامعة باتنة ، مجلة البحث في الدراسات الاكاديميةالجزائري، 

  المجلة الجزائرية التصريح بالممتلكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد،  حمزة،عشاش حمزة، خصري
 .2020، ديسمبر 02ع  ال،لقانون الأعم

  مجلة الحقوق ، ومكافحتهالإثراء غير المشروع وفقا لقانون الوقاية من الفساد  فريد،علواش
 .2016، مارس 02، جامعة بسكرة، الجزائر، ع والعلوم السياسية، كلية الحقوق والحريات
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 دات والوظائف عميري أحمد، مدى نجاعة التصريح بالممتلكات في اثبات جرائم المتاجرة بالعه
 .2022، 01، جامعة تيارت، الجزائر، ع مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسيةالعمومية، 

  ،مجلة دراسات في عميور خديجة، "قواعد اختصاص الأقطاب الجزائية للنظر في جرائم الفساد
، 20، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الصديق بن يحي، جيجل، ع الوظيفة العامة

 .2014ديسمبر 
  الصفقات العمومية جريمة تعارض المصالح نموذجا،  إطارمكافحة الفساد في  الدين،عنان جمال

، مارس 09جامعة محمد بوضياف المسيلة، ع  والسياسية،مجلة الباحث للدراسات القانونية 
2018. 

  ،كلية ية لقانون الأعمالالمجلة الجزائر عنان كريمة، التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ،
 .2021، ديسمبر 01الحقوق، جامعة الجزائر، ع 

 مجلة الحقوق ، واقع و رهانات الهيئة الوطنية و الديوان المركزي في مجال مكافحة الفساد، فار جميلة
 .2016، مارس 02، و العلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، عو الحريات كلية الحقوق

 مجلة التواصل في ، والشكوىالضحية امام الضبطية القضائية: التبليغ  فلكاوي مريم، حقوق
كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية   الاقتصاد و الإدارة و القانون،

 .2019، سبتمبر 03عنابة، ع
 لفساد، قادري عبد الفتاح، سعدي حيدرة، آليات عمل الأقطاب الجزائية المتخصصة في جرائم ا

 .2021، مارس 01، جامعة أم البواقي، عمجلة العلوم السياسية
 مجلة صوت القانونقرناش جمال، الديوان المركزي لقمع الفساد، أداة قمعية لصلاحيات مقيدة ،  ،

 .2022، 01كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ع
 والتحقيق ومكافحتها منالتحري  ودور أساليبساد قسيمة محمد، لجلط فواز، بعض جرائم الف 

جامعة محمد  ،والسياسيةمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية منظور التشريع الجزائري، 
 .2018، مارس 09بوضياف، المسيلة، ع 
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  ،قوميري حميدية، مدى فعالية آليات مكافحة الفساد في الجزائر، )الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
والعلوم ، كلية الحقوق والسياسيةمجلة البيبان لدراسات القانونية ديوان المركزي لقمع الفساد(، ال

 .2022، جوان 01، جامعة البشير الابراهيمي، برج بوعريريج ع السياسية
 والعلوم ، كلية الحقوق ، مجلة القانونكعيبيش بومدين، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد

 .2016، ديسمبر 07ة أبوبكر بلقايد، تلمسان، ع ، جامعالسياسية
  آلية التصريح بالممتلكات بين الوقاية  الحميد،، بوقرين عبد =لحسن بلحسن حسام الدين

، جامعة عمار والعلوم السياسية، مخبر بحث الحقوق والسياسيمجلة الفكر القانوني ، والتجريم
 .2022، 02ثليجي، الأغوا ، ع

 والحرياتمجلة الحقوق اية الشهود في ظل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، لخذاري عبد المجيد، حم  ،
 .2016، مارس 02عالسياسية، جامعة خنشلة، الجزائر،  والعلومكلية الحقوق 

  مجلة الباحث للدراسات الديوان المركزي لقمع الفساد،  نصيرة،بن عيسى  الله،لعويجي عبد
 .2021أفريل  ،02، ع 1جامعة باتنة الأكاديمية، 

  ،مجلة مشطر ليلي، قراءة في بعض الاتفاقيات الدولية المعتمدة كآلية تشريعية لمكافحة الفساد
، سنة 01، ع جيجل-يحي، جامعة محمد الصديق بن والعلوم السياسيةالبحوث في الحقوق 

2022. 
  ،كلية الحقوق   ،تمعوالمجمجلة القانون معزيز أمينة، التسرب في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

 .2015، 01، جامعة مستغانم، ع والعلوم السياسية
 مارس 11، جامعة أدرار، ع ، مجلة الحقيقةمغني دليلة، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري ،

2008. 
  22-06هارون نورة، الأساليب المستحدثة عن جريمة الهجرة غير الشرعية في منظور القانون رقم ،

،  ، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسيةم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائريالمعدل و المتم
  .2022، 01كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، ع 
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  ومكافحة هارون نورة، الحماية القانونية للعون المتسرب، آلية فعالية في إنجاح عملية التسرب
، جامعة عبد الرحمان ميرة، والعلوم السياسية، كلية الحقوق لقانونية المقارنةمجلة الدراسات ا، الجريمة

 .2021، 01بجاية، ع 
  في الفقه  والتجريم دراسةبن عامر بواب، تلقي الموظف العام الهدايا بين الاباحة  مليكة،هنان

القانونية ، معهد العلوم مجلة القانون، 01-06الفساد الجزائري رقم  وقانون مكافحةالإسلامي 
 .2017، 09، المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان، عوالإدارية

  على ضوء قانون  والتحري الخاصةالتسرب كأسلوب من أساليب البحث  الدين،وداعي عز
والعلوم ، كلية الحقوق المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، والمقارنالإجراءات الجزائية الجزائري 

 .2017، 02الجزائر، ع  ، جامعة بجاية،السياسية
  ومكافحتهيعيش تمام أمال، صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ،

، 05، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع والعلوم السياسية، ع كلية الحقوق مجلة الإجتهاد القضائي
2009. 

 :الأطروحات و المذكرات 

 رسائل الدكتوراه: -أ
  ، خصوصية إجراءات قمع الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل آيت مولود سامية

درجة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود، معمري، تيزي وزو، 
07/07/2019. 

 ل بدر الدين الحاج علي ، جرائم الفساد و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لني
 .2016-2015شهادة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

  براهمي عبد الرزاق ، الآليات المستحدثة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، رسالة لنيل شهادة
سان، بكر القايد، تلم الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي

2020-2021. 
 الشرطة القضائية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهاد ة الدكتوراه ل. م. د في بلارو كمال ،

 .2021-2020، 1القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة 
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  أطروحة يوالقانون الجزائر في إطار الاتفاقيات الدولية  وآليات مكافحتهبن عودة حورية، الفساد ،
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجيلالي 

 .2016-2015الياس، سيدي بلعباس، 
  بنادي روميساء، مكافحة الفساد في مجال التحصيل الجنائي، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، لعلوم السياسيةواشهادة دكتوراه الطور الثالث، كلية الحقوق 
2019-2020.  

  بوقصة إيمان، دور السياسية الجزائرية في مكافحة ظاهرة الفساد المالي في التشريع الجزائري، أطروحة
، جامعة والعلوم السياسيةمقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث، كلية الحقوق 

 .2022تبسة،  الشيخ العربي التبسي،
  خلف الله شمس الدين، آليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل

شهادة دكتوراه الطور الثالث، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 
2021-2022. 

 داري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإ
-2012الدكتوراه، علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

2013. 
  حمادي نوال، مبادئ الحكومة و دورها في الوقاية من ظاهرة الفساد و مكافحته في مجال الصفقات

الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود  ةالعلوم، كليفي العمومية أطروحة لنيل درجة الدكتوراه 
 .2022أكتوبر  06معمري، تيزي وزو، 

  زقاوي حميد، الآليات القانونية لمكافحة جرائم الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل
-2018سان، شهادة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر القايد، تلم

2019. 
  أطروحة مقدمة لنيل والمقارنسلطاني سارة، آليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري ،

محمد  2، جامعة وهران والعلوم السياسيةشهادة دكتوراه في العلوم في القانون الخاص، كلية الحقوق 
 .2019-2018أحمد، بن 
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  محاربة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة  أثر اصلاح السياسات العامة في هواري،العابد
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، والعلوم السياسيةلنيل شهادة دكتوراه العلوم السياسية، كلية الحقوق 

2021-2022. 
  رسالة لنيل شهادة الدكتوراه والتطبيقعثماني فاطمة، آليات مكافحة الفساد الإداري، بين النظرية ،

 .2022فيفري  20جامعة مولود معمدي، تيزي وزو،  والعلوم السياسيةة الحقوق في العلوم، كلي
  عدة بوهدة محمد الأمين ، الجريمة المنظمة )الأنما  و الاتجاهات(، أطروحة للحصول على شهادة

 .2019-2018، 02دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة وهران 
 السياسية الجنائية للمشرع الجزائري في مجال مكافحة الفساد، أطروحة  مولاي إبراهيم عبد الحكيم ،

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، مخبر البحث في 
 .2018-2017السياحة، الإقليم و المؤسسات، 

 هر الفساد في التشريع الجزائري نجار الويزة، طاشور عبد الحميد، التصدر المؤسساتي و الجزائي لظا–
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة -دراسة مقرانة

 .2014-2013منتوري قسنطينة، 
  نوري أحمد، فاعلية آليات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور

-2021السياسية، جامعة غرداية، والعلوم د( في القانون الخاص، كلية الحقوق الثالث )ل. م. 
2022. 

  دراسة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة –هارون نورة، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري
 .2017فيفري  2، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، -الفساد

 الماجيستير:مذكرات  -ب
  بن الصديق رمزي، دور الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية في ظل قانون الوقاية من الفساد و

مكافحته، مذكرة لنيل مقدمة للحصول  على درجة الماجسيتر في الحقوق، كليو الحقوق و العلوم 
 .2013-2012السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
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 يف للنظر في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة لمختلف أشكال الاحتجاز في طباش عز الدين، التوق
المرحلة التمهيدية للدعوى الجنائية، مذكرة تخرج، مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة 

 .2004-2003باجي مختار، عنابة، 
  ة مقدمة لنيل شهادة لحمر نبيل، دور الأقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة الجريمة، مذكر

 .2014-2013، 1الماجستير في قانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة 
  مقران عبد الرزاق، ضمانات المشتبه فيه أثناء حالة التلبس، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في

 .2014-2013، 1القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 
 ذكرات الماستر:م -ج 

 هيئات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  كنزة  إصولاح كميلية ، ولد قاسي ،
الماستر في القانون نظام )ل.م.د(، كلية الحقوق و العلوم السياسة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .29/11/2020في 
 المعدل و المتمم، مذكرة  01-06القانون  بركان آسية، آليات مكافحة جرائم الفساد في ظلم

تكميلية لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
2018-2019. 

 شويديدة ثلجة، دور الأقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة جرائم الفساد،  ،عيسى ندى بن
شهادة الماستر أكاديمي في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل

 .2022-2021السياسية، جامعة محمد البشير الابراهيمي، برج بوعريريج، 
  بوخزاني فاطمة، بوشعبة رشيدة، الأقطاب الجزائية المتخصصة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل

-2021ة، جامعة يحي فارس، المدية، شهادة ماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسي
2022. 

  مذكرة ماستر،  -في التشريع الجزائري  -بوسرية معاذ، آليات مكافحة الفساد بين النص و الواقع ،
 .2019-2018كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 ذكرة لنيل شهادة الماستر،  بوعجاجة عقبة، أدوات مراجعة الفساد الإداري في القانون الجزائري، م
 .2022-2021كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 



 قائمة المصادر والمراجع           

 

  بولحروز عماد، بوطريق أيمن ، دور الضبطية القضائية في مكافحة جرائم الفساد مذكرة مقدمة
جامعة  لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر اكاديمي في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية،

 .2022-2021محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج، 
  حجام كنزة ، آليات مكافحة جرائم الفساد على المستوى الوطني و الدولي، مذكرة مكملة لنيل

شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
2017-2018. 

 ي عمار مسعودة، التدابير الوقائية من جرائم الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة خليف زكريا، مولا
مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي حقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة غرداية، 

2020-2021. 
 ات زموري حنيفي، جرائم الفساد و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري، مذكرة لاستكمال متطلب

لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البشير الابراهيمي برج 
 .2022-2021بوعريريج، 

  زيتوني زغاذ، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري لمواجهة الفساد، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة
ة محمد البشير الابراهيمي، برج بوعريريج الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامع

2019-2020. 
  دراسة تحليلية–سعودي إيمان، العيفة دنيا، آليات مكافحة الفساد المالي و الإداري في الجزائر- ،

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في العلوم المالية و المحاسبية )ل.م.د(، معهد العلوم الاقتصادية و 
 يير، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة.التجارية و علوم التس

  طاجين نوال، شهرزاد شاوش، أهم التدابير الإجرائية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة
لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم و السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية، 

2017-2018. 
  نصرة نجاة، مكافحة الفساد الدولي كآلية للوقاية من الجرائم المالية، مذكر لنيل شهادة عزوق ليندة، بو

 .2017الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، جوان 
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 لية الحقوق إسماعيل عبدلي، الديوان المركزي لقمع الفساد، مذكرة لنيل شهادة الماستر، ك ،ومي ذهبيةل
 .26/11/2020و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  ،مالكي خديجة، الهيئات الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، كلية الحقوق و العلوم السياسية
 .2015-2014جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

 تخصصة في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة مجادبة عنتر، رزاق ياسر، الأقطاب الجزائية الوطنية الم
لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، 

 .2022-2021جيجل، 
  محمد بقدوري، الديوان المركزي لقمع وعلاقته بالضبطية القضائية، مذكرة لاستكمال متطلبات لنيل

 .2015-2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، شهادة الماستر أكاديمي،  
  ميسوم العيد، سعودي جمال، الديوان المركزي لقمع الفساد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

 .2020-2019الدكتور يحي فارس، المدية، 
 تكمال متطلبات وارم رضوان، طهراوي خالد، الآليات القانونية لمكافحة الفساد، مذكرة مقدمة لاس

نيل شهادة ماستر أكاديمي في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد البشير 
 .2022-2021الابراهيمي برج بوعريريج، 

 المداخلات: –د 

  ملوك نوال ، دور هيئات الضبط القضائي الإجرائي في استرداد عائدات جرائم  عائشة،عبد الحميد
في الملتقى الوطني الافتراضي حول دور جهاز القضاء في تفعيل عمليات  الفساد، مداخلة مقدمة

 .بجامعة أبو بكر القايد، تلمسان ،2023أفريل  27تجميد و استرداد العائدات الإجرامية، يوم 
  الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد في الجزائر"، مداخلة حول الملتقى  مونة،مقلاتي  راضية،مشري"

، كلية 2018أفريل  25و  24الفساد و تأثيره على التنمية الاقتصادية، يومي  الوطني الأول حول
 .العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير

 المواقع الالكترونية: - ه

  ،موقع الديوان المركزي لقمع الفسادhttp://www.ocrc.gov.dz. 
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 لخص:لما
 المركزي نن الديوانستخلص بأ ةنصوص قانونية على عد استنادا و ،لهذا الموضوع تطرقنا خلال من

 القانون بإصدار حيث قام المشرع الجزائري ،الفساد ةفي مجال مكافح لأساليبها الجزائر تعزيز  اطار جاء في
 هذا الفساد ةليات لمكافحآ هيئات و ةالذي جاء بعد و ،مكافحته من الفساد بالوقايةالمتعلق  06-01

منحه  و اء هذا الديوانالذي حث على انش، و 05-10 مرلكن هذا القانون عدل بموجب الأ
حيث كانت مهامه تجمع  معاينتهاو رائم الجالتحري عن  تتمثل في البحث و ،ةمتعدد و مهام صلاحيات

 ةعما للهيئنه جاء مدأكما   ،ةالمجرمين للعدال ةحالإ و الأدلةمن خلال جمع مختلف  ،التحقيق و الوقايةبين 
مور جعلته ن هناك بعض الأألكن ما نلاحظه  يدعالر  لطابع القمعيبا يتميز الفسادللوقاية من  ةالوطني

ذلك من خلال تراجع دوره في ك  و العضوية الناحيةو من أ ةالوظيفي ةسواء من الناحي يحد من استقلاليته
 .في البلاد الإجرامية الظاهرةتطور  في ظل ةخاص ،بالفساد ةالعديد من القضايا المتعلق ةمعالج

 .الهيئة، التجريم ،نالقانو  ،الديوان المركزي ،دساقمع الف :المفتاحيةالكلمات  
Abstract : 

Through our treatment of this subject based on Some legal 
texts, we conclude that the Central Law for the Suppression of 
Corruption came within the Prame work of Algerian's promotion 
of its methods in the field of Combating Corruption where the 
Algerian legislator issued) law of 06-01 related to combating 
corruption, However this law was amended by order 10.05 who 
urged the establishment of this office and granted it multiple 
powers and tasks- He also came in support of the National 
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Authority for the Prevention of Corruption distinguished by the 
repressive dette rent nature. 

But his role in dealing with many cases related to corruption 
has declined especially in light of the development of the Criminal 
Phenomenon in the Country. 

Key woords : 
Suppression of corruption – commission- the law- central court- 
criminalization. 

 

 

 

 

 

 

 


